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 النشوز من قبل الزوج كسبب من التفريق القضائي
   " دراسة مقارنة ب؈ن الفقه الاسلامي والقانون العراࡪي"

 

  )1( الدباغعبد عڴي حاتم وئام 

جمهورية ،  كلية صدر العراق الجامعة، قسم القانون   )1(
  .العراق

   aam.1965128@gmail.comwi: ال؄ريد الالك؅روني

 : الملخص

تركّز هذه الدراسة عڴى إيجاد حل لمشكلة واقعيّة، تتمثّل بحالة نشوز الزوج وإعراضه عن 
زوجته، حيث ألفنا اليوم ولأسباب لم تكن موجودة سابقاً تزايد حالات إعراض الزوج عن زوجته 

ܣ طموحه العاطف ّۗ ڈا لم تعد تل ي أو النفسۜܣ أو تستجيب لذوقه ونشوزه مٔڈا، لا لسبب سوى كوٰ
الجماڲي الذي بات متغ؈راً، بسبب ما يشاهده عڴى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماڤي، 
وإنعكاس ذلك بالتاڲي علاقْڈم مع شريكة حياٮڈم، ويؤثر عڴى العلاقة الزوجية سلباً، فبتنا نجد 

إل؅قاماته الزوجية، عڴى النحو الذي  اليوم كث؈راً من حالات نشوز الزوج الناتج عن تقص؈ره ࢭي
  .يضرّ بالزوجة ويؤذٱڈا نفسياً وعاطفيّاً بل وبدنيّاً أحياناً 

  
  

  
  
  

  
  :  ةالكلمات المفتاحي

  .نشوز الزوج، الشقاق، بغض الزوج، التفريق القضائي، الطلاق
                                                            

  16/11/2024، تاريخ نشر المقال 20/07/2023، تاريخ مراجعة المقال 10/03/2023ال تاريخ إرسال المق. 
   wiaam.1965128@gmail.com : المؤلف المراسل



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 

 ةمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانوني

2023-01، العدد 07المجلد  دراسة مقارنة ب؈ن الفقه "النشوز من قبل الزوج كسبب من التفريق القضائي " ،الدباغعڴي حاتم عبد وئام  
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The Husband Disobedience as a Reason for Judicial Separation 
A Comparative Study between Islamic Jurisprudence & Iraqi law 

Summary: 

This study focuses on finding a solution to a realistic problem, which is 
represented by the case of the husband’s disobedience and his turning away from his 
wife. It has become changing, because of what he watches on satellite channels and 
social networking sites, and this is reflected in their relationship with their life 
partner, and affects the marital relationship negatively. Today, we find many cases of 
disobedience of the husband resulting from his failure in his marital obligations, in a 
way that harms the wife and harms her psychologically, emotionally, and physically 
sometimes. 

Keywords: 

Disobedience to the husband, the discord, husband hating, judicial separation, 
divorce. 

La désobéissance du mari comme motif de séparation judiciaire 
Une étude comparative entre la doctrine islamique et le droit irakien 

 

Résumé : 
Cette étude a pour objet de trouver une solution au problème de la désobéissance 

du mari et le refoulement de sa femme. Ce phénomène est devenu plus fréquent, ces 
dernières années, en raison de la propagation des photos et des séquences vidéos 
attirantes sur les chaînes satellite les réseaux sociaux, cela influence négativement sur 
la relation conjugale. Dernièrement, de nombreux cas de désobéissance du mari 
constatés résultent du manquement aux obligations conjugales, ce qui touche la 
femme et lui porte parfois préjudice psychologique, émotionnel et physique. 
 

Mots clés: 
Désobéissance au mari, la discorde, la haine du mari, la séparation judiciaire, le 
divorce. 
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  :مقدمة

ڈا نواة المجتمع، عڴى تشريع الاحكام الخاصة بعقد  لم يقتصر التنظيم الإسلامي للأسرة كوٰ

الزواج والۘܣ تمس الطرف؈ن، من حيث إنعقاد العقد وإنفاذه وإل؅قام الطرف؈ن بما ورد فيه من 

ادية الۘܣ أحكام، وإنّما أخذ بع؈ن الإعتبار، الرغبات الشخصية والدوافع النفسية أو الموانع الإر 

يمكن أن تشكّل عائقاً امام إستمرار العلاقة الزوجية، صحيح أنّ الإسلام أحاط الرابطة الزوجية 

٭ڈالة من الأحكام الملزمة لأطرافها، والۘܣ تضمن إستمرار المودّة والرّحمة ب؈ن الزوج؈ن، ࢭي الأحوال 

ڈا لم ٮڈمل الأحوال الۘܣ يسود الإعتيادية والظروف الخاصة الۘܣ تمرّ ٭ڈا الحياة الزوجية، إلّا أ ّٰ

فٕڈا التناشز ب؈ن الزوج؈ن أو يشنأ بئڈما بغض وكراهية أو تعاڲي أحدهما عڴى الآخر ، عڴى النحو 

الذي يجعل من إستمرار العلاقة الزوجية أمراً عس؈راً، ولذلك راڤى الإسلام هذا الوضع ࢭي العلاقة 

ء والضغناء والإعراض سواء من أحدهما او الزوجية، بحيث يمكن أن يكون هذا البغض والشحنا

كلاهما، سبباً ࢭي إٰڈاء الرابطة الزوجية، ويمكن أن نجمل ذلك كلّه ࢭي إطار لفظ النشوز بالمعۚܢ 

  : العام، والذي يمكن أن يتحقق ࢭي ثلاث فروض

  .الفرض الأول؛ بغض الزوج لزوجته وكراهته لها وتعمّده إيذا٬ڈا ونشوزه مٔڈا

  .غض الزوجة لزوجها وكراهْڈا له وبالتاڲي نشوزها منه وإبتعادها عنهالفرض الثاني؛ ب

الفرض الثالث؛ بغض كِلا الزوج؈ن لبعضهما البعض، ومحاولة كل طرف مٔڈا إيذاء الآخر، 

  .فيعرض أحدهما عن الآخر ولا يطيقه

ة، ولماّ كانت كث؈راً من المباحث والدراسات المتخصّصة، قد ركّزت عڴى فرضيّة نشوز الزوج

 188ووضعت التشريعات القانونية ومٔڈا قانون الأحوال الشخصية العراࢮي النافذ المعدّل رقم 

ܢ أحكاماً أخرى  25ࢭي المادة  1959لسنة  ّۚ منه أحكاماً خاصة بمعالجة حالة نشوز الزوجة، وتب

د ذلك يمكن أن يكون فٕڈا نشوز كلا الزوج؈ن سبباً ࢭي تعذّر إستمرار الحياة الزوجية، وأقرّ بع

إمكانية حصول الفرقة بئڈما إذا ما تعسّرت المعالجة ࢭي إطار الفرض؈ن الثاني والثالث المتقدّم 

ذكرهما، ولكن المشرّع لم يشر إڲى أحكام صريحة تخص الفرض الأوّل، ألا وهو فرض نشوز 

  .الزوج
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إرتبطت  ولعلّ إشكالية الدراسة تقوم عڴى أساس ال؅رك؈ق عڴى إيجاد الحل لمشكلة واقعيّة،

بالفرض الثالث المتقدّم ذكره، والذي يتعلّق بواقع حياتنا اليوم، ألا وۂي نشوز الزوج وإعراضه 

عن زوجته، السبب ࢭي ذلك هو أنّ المألوف ࢭي الحياة العملية أنّ النشوز يكون من جهة الزوجة 

ر الحياة عادة، وقد كان هذا الفرض هو الغالب الأعم، ولكنّ الذي نشهده اليوم، بفعل تطو 

الإجتماعية وزيادة تعقيد العلاقات الإجتماعية وسهولة التواصل مع الآخرين وزيادة الإطلاع 

ܢ لها من قبل ان تنتشر وتؤثر ࢭي  ّۚ والتعرّف عڴى ثقافات وممارسات إجتماعية وأفكار لم يكن يتس

بحيث ألفنا قناعات الأزواج وتغ؈ّر أذواقهم وتؤثر ࢭي مشاعرهم ورغباٮڈم تجاه شريك حياٮڈم، 

ܣ طموحه العاطفي أو  ّۗ ڈا لم تعد تل إعراض الزوج عن زوجته ونشوزه مٔڈا، لا لسبب سوى كوٰ

النفسۜܣ أو تستجيب لذوقه الجماڲي الذي بات متغ؈راً، بسبب ما يشاهده عڴى القنوات الفضائية 

أضڍى ومواقع التواصل الإجتماڤي، الۘܣ أصبح الوصول إلٕڈا متاحاً بسهولة تامّة للجميع، و 

الإش؅راك ٭ڈا جزءاً من النشاط اليومي لكث؈ر من الأفراد، وبات تأث؈رها واضحاً عڴى أذواق الأزواج 

وإختلاف توجّهاٮڈم النفسية وتغ؈ّر رغباٮڈم، وإنعكاس ذلك بالتاڲي علاقْڈم مع شريكة حياٮڈم، 

وم كث؈راً من حيث ينعكس ذلك التواصل الإجتماڤي عڴى العلاقة الزوجية سلباً، فبتنا نجد الي

حالات نشوز الزوج الناتج عن تقص؈ره ࢭي إل؅قاماته الزوجية، عڴى النحو الذي يضرّ بالزوجة 

ويؤذٱڈا نفسياً وعاطفيّاً وبدنيّاً أحياناً، الأمر الذي يدعونا إڲى البحث عن إجابات محدّدة عن 

  :التساؤلات الآتية

جامعــــــاً مانعــــــاً لــــــه ســــــواء ࢭــــــي  تعريفــــــاً محــــــدّداً هــــــو المقصــــــود بنشــــــوز الــــــزوج، وهــــــل يوجــــــد  مــــــا

ومۘـــــــــܢ يتحقـــــــــق نشــــــــوز الـــــــــزوج، وهـــــــــل يمكــــــــن أن يعـــــــــدّ إعـــــــــراض  الفقــــــــه الإســـــــــلامي أو ࢭـــــــــي القــــــــانون؟

الــــــــــزوج وبغضــــــــــه لزوجتــــــــــه نشــــــــــوزاً منــــــــــه تجاههــــــــــا؟ ومــــــــــا هــــــــــو موقــــــــــف التشــــــــــريعات القانونيــــــــــة مــــــــــن 

يس نشــــــوز الــــــزوج، ومــــــا ۂــــــي الأحكــــــام الۘــــــܣ تبنّاهــــــا المشــــــرعون ࢭــــــي هــــــذا الصــــــدد؟ ومــــــا هــــــو الأثــــــر الــــــرئ

الم؅رتّـــــــب عڴـــــــى ثبـــــــوت نشـــــــوز الـــــــزوج، شـــــــرعاً وقانونـــــــاً؟ وهـــــــل يلـــــــزم الـــــــزوج الناشـــــــز بـــــــدفع التعـــــــويض 

  للزوجة؟
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كل هذه الأسئلة وغ؈رها، سنحاول الإجابة علٕڈا من خلال إتباع منهج علمܣ وصفي، من 

جهة، ومنهج تحليڴي من جهة أخرى، نستعرض من خلالهما النصوص الشرعية والقانونية والآراء 

هية المرتبطة بموضوعات الدراسة، لنصل ࢭي الٔڈاية إڲى بيان ما هو أنسب للأخذ به من هذه الفق

الآراء، معتمدين ࢭي ذلك عڴى أسلوب البحث المقارن ب؈ن الفقه الإسلامي والقانون، عڴى النحو 

  . الذي يخدم توجّهات الدراسة

ڲى ثلاث مباحث، خصّصنا وقد إعتمدنا ࢭي ذلك عڴى هيكليّة عامّة للبحث، إنقسمت عموماً إ

أمّا المبحث الثاني؛ فخصصناه . المبحث الأول؛ للتعريف بنشوز الزوج ࢭي الفقه الإسلامي والقانون 

أمّا المبحث الثالث؛ فبينّا فيه نشوز الزوج كسبب . للوقوف عڴى مسببات نشوز الزوج ومظاهره

  .من أسباب التفريق القضائي

برز ما توصّلنا إليه من نتائج ومق؅رحات، نرى ࢭي وقد إختتمنا البحث بخاتمة تضمّنت أ

  .الأخذ ٭ڈا وتبنّٕڈا فائدة عڴى المستوي؈ن القانوني والعمڴي

  التعريف بنشوز الزوج ࡩي الفقه الإسلامي والقانون : المبحث الأول 

: قال تعاڲى )2(.وهو ما ارتفع وظهر من الأرض )1(.مصدر نشز؛ ينشز، عَلا؛ يعلو: لغة النشوز 

التعاڲي : فالنشوز إذن هو. )4(إذا قيل اٰڈضوا فاٰڈضوا: ، أي)3(...)إِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا وَ (... 

وال؅رفّع، وهو يكون إمّا تعالٍ وترفّع من الزوجة عڴى زوجها، أو يكون تعالٍ وترفع من الزوج عڴى 

  )5(.زوجته، أو أن يكون صادراً من كلٕڈما، ويسمܢ ࢭي هذه الحالة بالشقاق

ويمكن التعريف بالتفريق القضائي بسبب نشوز الزوج، من خلال بيان المقصود بنشوز 

تمي؈ق ب؈ن نشوز الزوج وبعض المصطلحات الۘܣ الالزوج ࢭي الفقه الإسلامي والقانون من جهة، و 

  :تق؅رب منه من جهة أخرى، وذلك ࢭي مطلب؈ن كالآتي

  مي والقانون النافذالمقصود بنشوز الزوج ࡩي الفقه الإسلا : المطلب الأول 

يمكن التفصيل ࢭي بيان المقصود بنشوز الزوج ࢭي الفقه الإسلامي والقانون، ࢭي فرع؈ن 

  :منفصل؈ن كالآتي
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  المقصود بنشوز الزوج ࡩي الفقه الإسلامي: الفرع الأول 

أورد الفقهـــــــــــاء المســـــــــــلمون تعريفـــــــــــاً للنشـــــــــــوز بشـــــــــــكل عـــــــــــام، بحيـــــــــــث يشـــــــــــمل الـــــــــــزوج؈ن معـــــــــــاً، 

ـــــــــه كراهـــــــــة كـــــــــل واحـــــــــد مٔڈمـــــــــا صـــــــــاحبهحيـــــــــث قـــــــــال فقهـــــــــاء الحنف وهـــــــــو تعريـــــــــف مشـــــــــابه . )6(يـــــــــة بانّ

كراهــــــــــة كــــــــــل مــــــــــن الــــــــــزوج؈ن صـــــــــــاحبه "لتعريــــــــــف فقهــــــــــاء الحنابلــــــــــة، الــــــــــذين قــــــــــالوا بــــــــــأنّ النشــــــــــوز 

  .)7("وسوء عشرته

ويــــــــــــذهب فقهــــــــــــاء المالكيــــــــــــة والشــــــــــــافعية إڲــــــــــــى ذات المعۚــــــــــــܢ للنشــــــــــــوز، فقــــــــــــد أوردوا تعريفــــــــــــات 

هــــــو أن يمنـــــــع كـــــــل واحــــــد مٔڈمـــــــا مــــــا يجـــــــب عليـــــــه متعــــــددة للنشـــــــوز، كلهــــــا تصـــــــب ࢭـــــــي معۚــــــܢ واحـــــــد، 

هــــــــو أن يتعــــــــدى كــــــــل مٔڈمــــــــا عڴــــــــى صــــــــاحبه، " فــــــــذهب بعضــــــــهم إڲــــــــى القــــــــول بــــــــأنّ النشــــــــوز . )8(للآخــــــــر

بــــــأن ينســــــب كــــــل واحــــــد إڲــــــى الآخــــــر التعــــــدي وســــــوء الخلــــــق وقــــــبح الســــــ؈رة، . )9("ويّــــــدڤي الضــــــرر منــــــه

  )10( .بحيث يمنع ما يجب عليه لصاحبه

ويتحقــــــــــق . )11("إعــــــــــراض الــــــــــزوج؈ن عــــــــــن بعضــــــــــهما الــــــــــبعض: "ويقــــــــــول فقهــــــــــاء الإماميــــــــــة بأنّــــــــــه

  .)12( "بالخروج عن الطاعة الواجبة عڴى كل واحد مٔڈما للآخر"

وبحســـــــــــــب مـــــــــــــا تقـــــــــــــدّم؛ فـــــــــــــإنّ معۚـــــــــــــܢ النشـــــــــــــوز يـــــــــــــدور حـــــــــــــول معۚـــــــــــــܢ الكراهيـــــــــــــة والعصـــــــــــــيان 

والتعـــــــدّي والإضـــــــرار بـــــــالزوج الآخـــــــر، وتركّـــــــز هـــــــذه التعريفـــــــات عڴـــــــى إيـــــــراد صـــــــور النشـــــــوز وأحوالـــــــه 

ن ماهيتــــــــــه وذاتيتــــــــــه، بــــــــــل نجــــــــــد بعضــــــــــها يقتصــــــــــر عڴــــــــــى صــــــــــورة مــــــــــن صــــــــــور النشــــــــــوز دون أن تبــــــــــ؈ّ 

  .فقط

يورد الفقهاء المسلم؈ن تعريفاً محدداً لنشوز الزوج، وقد ذهبوا إڲى إيراد صور ومظاهر  ولم

  .النشوز، فلا نجد ࢭي مراجع الفقه الإسلامي تعريفاً جامعاً مانعاً لنشوز الزوج

  )13(".أن يكره الزوج زوجته ويباشر الأذى ٭ڈا: "لزوج هونشوز ا: قال فقهاء الحنفية فقد 

تعـــــــدّي الـــــــزوج عڴـــــــى زوجتـــــــه بـــــــأن يضـــــــارّها : "وقـــــــال فقهـــــــاء المالكيـــــــة، بـــــــأنّ نشـــــــوز الـــــــزوج هـــــــو

  )14(".بالهجر أو الضرب أو الشتم أو غ؈ره

وكـــــــذلك قيـــــــل بـــــــأنّ  )15(وقـــــــد قـــــــال فقهـــــــاء الشـــــــافعية بـــــــأنّ نشـــــــوز البعـــــــل عٔڈـــــــا بكراهيتـــــــه لهـــــــا،

  )16(".خروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها"نشوز الزوج هو 
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إعراضـــــــــــه عٔڈـــــــــــا : "وقـــــــــــد ذهـــــــــــب فقهـــــــــــاء الحنابلـــــــــــة إڲـــــــــــى أنّ نشـــــــــــوز الرجـــــــــــل عـــــــــــن امرأتـــــــــــه هـــــــــــو

  .)17( "لرغبته عٔڈا، لمرضها أو ك؄رها أو غ؈رهما

عـــــــدم إعطـــــــاء الزوجـــــــة حقهـــــــا الواجـــــــب : "وذهـــــــب فقهـــــــاء الإماميـــــــة إڲـــــــى أنّ نشـــــــوز الـــــــزوج هـــــــو

  .)18( "عڴى الزوج، كالنفقة والقسم

وجميــــــــــع التعــــــــــاريف الۘــــــــــܣ قــــــــــال ٭ڈــــــــــا الفقهــــــــــاء المســــــــــلمون، ليســــــــــت ࢭــــــــــي حقيقــــــــــة الأمــــــــــر ســــــــــوى 

أمثّلــــــة عــــــن نشــــــوز الــــــزوج واحوالــــــه، بــــــل أنّ ࢭــــــي بعضــــــها غمــــــوض وعــــــدم وضــــــوح للمعۚــــــܢ المقصــــــود 

مـــــــــن نشـــــــــوز الـــــــــزوج، كمـــــــــا ࢭـــــــــي تعريـــــــــف الحنفيـــــــــة والشـــــــــافعية، ويلاحـــــــــظ ࢭـــــــــي بعضـــــــــها خلـــــــــط بـــــــــ؈ن 

بلــــــــة، بينمــــــــا همــــــــا ࢭــــــــي الحقيقــــــــة وضــــــــع؈ن مختلفــــــــ؈ن، النشــــــــوز والإعــــــــراض، كمــــــــا ࢭــــــــي تعريــــــــف الحنا

بينمــــــــا يقصــــــــر فقهــــــــاء المالكيــــــــة والإماميــــــــة نشــــــــوز الــــــــزوج عڴــــــــى أحــــــــوال ظــــــــاهرة ملموســــــــة، تعكــــــــس 

تكـــــــدّر الحيـــــــاة الزوجيـــــــة، بينمـــــــا لا يشـــــــ؅رط أن يـــــــنعكس النشـــــــوز ࢭـــــــي الأصـــــــل بوضـــــــع مـــــــادي يتحقـــــــق 

ج وقصــــــــده إيــــــــذاء فيــــــــه، وإنمــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون حــــــــاجز نفســــــــۜܣ أو معنــــــــوي يتســــــــجّد ࢭــــــــي نيــــــــة الــــــــزو 

  .وعليه ليس فٕڈا تعريفاً جامعاُ مانعاُ لنشوز الزوج. الزوجة ولو معنوياً 

  المقصود بنشوز الزوج ࡩي القانون النافذ: الفرع الثاني

 1959لسنة ) 188(العراࢮي ࢭي قانون الأحوال الشخصية رقم  الاتحاديلم يعرّف المشرّع 

) 25(ي ࢭي الإشارة إڲى بعض حالات النشوز، ࢭي المادة النافذ النشوز، واقتصر موقف المشرّع العراࢮ

، وإن كان المشرّع العراࢮي قد استخدم لفظ تعسّف الزوج )5، 4، 3، 2(منه وتحديداً الفقرات 

، حيث لم يستخدم المشرّع صراحة مصطلح نشوز الزوج، ولم يضع له )19(للدلالة عڴى نشوزه

ة وفائدة ذلك لأسباب متعددة، أولها، هو تنوع صور تعريفاً محدداً، وࢭي هذا الموقف برأيينا حسن

  )20(.واحوال النشوز ࢭي الحياة العملية، مما يصعب حصرها وتحديدها تحت تعريف واحد

أمّـــــــا الســـــــبب الثـــــــاني فقـــــــد تـــــــأثّر المشـــــــرّع العراࢮـــــــي بموقـــــــف الفقهـــــــاء المســـــــلم؈ن، الـــــــذين اكتفـــــــوا 

الصـــــــــور بحســــــــب منظـــــــــورهم  بــــــــإيراد صـــــــــور النشــــــــوز دون التعريـــــــــف بــــــــه، وقـــــــــد اختلفــــــــوا ࢭـــــــــي هــــــــذه

  )21(.من عدمه إڲى أهميّة أو عدم أهمية هذا الوضع ࢭي إعتباره مظهراً من مظاهر النشوز 

أمّـــــــا الســـــــبب الثالـــــــث، فهـــــــو أنّ وضـــــــع التعريـــــــف لـــــــيس مـــــــن مهمّـــــــة المشـــــــرّع أصـــــــلًا، وإنمـــــــا هـــــــو 

دور الفقـــــــه، وهـــــــذا موقـــــــف حســـــــن مـــــــن المشـــــــرّع العراࢮـــــــي، كونـــــــه يتـــــــيح للقضـــــــاء المجـــــــال واســـــــعاً ࢭـــــــي 
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طبيــــــــــــق أحكــــــــــــام النشــــــــــــوز عڴــــــــــــى أوضــــــــــــاع وأحــــــــــــوال لا متناهيــــــــــــة الحــــــــــــدوث ࢭــــــــــــي الحيــــــــــــاة العمليــــــــــــة، ت

  .وبصورة غ؈ر محددة، وهذا الحال ينسجم مع طبيعة المجتمع المتطورة والمتغ؈رة

أمـــــــــا الســـــــــبب الرابـــــــــع، فيتمثّـــــــــل بـــــــــأنّ فقهـــــــــاء المـــــــــذاهب الإســـــــــلامية لـــــــــم يتفقـــــــــوا عڴـــــــــى تعريـــــــــف 

قاضــــــــــي؈ن والمحكمــــــــــة ࢭــــــــــي تطبيــــــــــق مــــــــــا يتناســــــــــب مــــــــــن محــــــــــدد للنشــــــــــوز، وبالتــــــــــاڲي ي؅ــــــــــرك الأمــــــــــر للمت

احكــــــــام الفقــــــــه الإســــــــلامي عڴــــــــى الواقعــــــــة المعروضــــــــة، بحســــــــب المــــــــذهب الــــــــذي ينتمــــــــܣ إليــــــــه، وهــــــــو 

  .ما ينسجم تماماً مع طبيعة التنوع المذهۗܣ ࢭي المجتمع العراࢮي

ــــــــى انّ المشــــــــرّع ࢭــــــــي إقلــــــــيم كردســــــــتان العــــــــراق، قــــــــد أصــــــــدر قــــــــانون تعــــــــديل  وتجــــــــدر الإشــــــــارة إڲ

، والــــــــــــــذي تم؈ّــــــــــــــق بــــــــــــــالتنظيم التشــــــــــــــريڥي 1959لســـــــــــــنة ) 188(حــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــية رقــــــــــــــم قـــــــــــــانون الأ 

مــــــــن القــــــــانون الإتحــــــــادي للأحــــــــوال ) 25(المتكامــــــــل للنشــــــــوز، حيــــــــث تــــــــمّ إيقــــــــاف العمــــــــل بأحكــــــــام م 

، وأورد أحـــــــــــوال " تعـــــــــــاڲي أحـــــــــــد الـــــــــــزوج؈ن عڴـــــــــــى الآخـــــــــــر"، فعـــــــــــرّف النشـــــــــــوز بأنّـــــــــــه )22(الشخصـــــــــــية، 

رف المشـــــــرّع ࢭـــــــي إقلـــــــيم كردســـــــتان العـــــــراق النشـــــــوز حيـــــــث عـــــــ. وصـــــــور النشـــــــوز بعـــــــد هـــــــذا التعريـــــــف

بــــــــــالمعۚܢ العــــــــــام لــــــــــه، عڴــــــــــى نحــــــــــو ينســــــــــجم مــــــــــع المعۚــــــــــܢ اللغــــــــــوي لــــــــــه، وأوضــــــــــح بعــــــــــد ذلــــــــــك حــــــــــالات 

النشــــــوز مــــــن جانــــــب الطــــــرف؈ن، مــــــن خــــــلال نصــــــه عڴــــــى أن النشــــــوز كمــــــا يكــــــون مــــــن الزوجــــــة فإنــــــه 

الشـــــــريعة  أيضـــــــاً يمكـــــــن أن يصـــــــدر مـــــــن الـــــــزوج، وهـــــــذا الموقـــــــف أعـــــــلاه أيضـــــــاً ينســـــــجم مـــــــع أحكـــــــام

ـــــــــى نشـــــــــوز الزوجـــــــــة  )24(، والـــــــــزوج)23(الإســـــــــلامية إذ إن الشـــــــــارع الحكـــــــــيم أشـــــــــار ࢭـــــــــي كتابـــــــــه العزيـــــــــز إڲ

  .أيضاً 

ونـــــــرى ࢭـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد، أنّ أفضـــــــل مـــــــا يمكـــــــن أن يســـــــتند إليـــــــه ࢭـــــــي الوقـــــــوف عڴـــــــى تعريـــــــف 

نشـــــــــوز الـــــــــزوج، هـــــــــو مـــــــــا قـــــــــال بـــــــــه علمـــــــــاء التفســـــــــ؈ر رحمهـــــــــم الله، حيـــــــــث قـــــــــال الإمـــــــــام الط؄ـــــــــري ࢭـــــــــي 

نشــــــــــوزاً : (، مــــــــــا نصّــــــــــه"وإن إمــــــــــرأة خافــــــــــت مــــــــــن بعلهــــــــــا نشــــــــــوزاً " لآيــــــــــة الكريمــــــــــة معــــــــــرض تفســــــــــ؈ره ل

يعۚــــــܣ اســــــتعلاءً بنفســــــه عٔڈــــــا إڲــــــى غ؈رهــــــا أثــــــرةٍ علٕڈــــــا وارتفاعــــــاً ٭ڈــــــا عٔڈــــــا أمــــــا لبغضــــــه وأمــــــا لكراهتــــــه 

  )25(...).بعض أشياء ٭ڈا، دمامْڈا، ك؄ر سٔڈا، أو غ؈ر ذلك من أمورها

إظهــــــــــار الخشــــــــــونة ࢭــــــــــي القــــــــــول أو (نشــــــــــوز هــــــــــو وقــــــــــد جــــــــــاء ࢭــــــــــي التفســــــــــ؈ر الكب؈ــــــــــر أن المــــــــــراد بال

  )26().الفعل أو مٔڈما، والمراد من الإعراض السكوت عن الخ؈ر والشر والمداعاة والإيذاء
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ومـــــــن خـــــــلال كـــــــل مـــــــا تقـــــــدّم يمكـــــــن القـــــــول، بـــــــأنّ نشـــــــوز الـــــــزوج يتحقـــــــق كلّمـــــــا وجـــــــدنا حالـــــــة 

اعتـــــــــداؤه علٕڈـــــــــا ســـــــــلبية صـــــــــادرة منـــــــــه،  مـــــــــن قبيـــــــــل الإســـــــــتعلاء وال؅رفّـــــــــع والتك؄ّـــــــــر عڴـــــــــى زوجتـــــــــه، أو 

بالضــــــــــــرب أو التســــــــــــبّب لهــــــــــــا بــــــــــــالأذى والســــــــــــب والشــــــــــــتم وإســــــــــــاءة العشــــــــــــرة معهــــــــــــا، أو مــــــــــــن خــــــــــــلال 

الامتنـــــــاع عـــــــن المعاشـــــــرة الزوجيـــــــة أو الإمتنـــــــاع عـــــــن أداء الحـــــــق الواجـــــــب عليـــــــه، ســـــــواء مـــــــن نفقـــــــة 

أو قســــــــم أو مســــــــكن شــــــــرڤي، وتعمّــــــــده تجافٕڈــــــــا مــــــــن خــــــــلال هجرهــــــــا ࢭــــــــي الفــــــــراش وعــــــــدم الحــــــــديث 

  :فهو أي نشوز الزوج بشكل عام. )27(معها ونحو ذلك

ترفّــــــع الــــــزوج عڴــــــى زوجتــــــه، وتمــــــرّده عڴــــــى حقوقهــــــا بــــــلا مســــــوّغ شــــــرڤي أو قــــــانوني، عڴــــــى نحــــــو 

  .يدفعها إڲى طلب التفريق منه

ويمكــــــــن إيضـــــــــاح التعريـــــــــف المتقـــــــــدّم لنشـــــــــوز الــــــــزوج، مـــــــــن خـــــــــلال إبـــــــــراز بعـــــــــض الخصـــــــــائص 

  :الذاتية الۘܣ يعكسها التعريف، وعڴى نحو ما يڴي

ينســـــــجم مـــــــع المعۚـــــــܢ اللغـــــــوي للنشـــــــوز، والـــــــذي ) ترفّـــــــع الـــــــزوج(وج يـــــــأتي بمعۚـــــــܢ نشـــــــوز الـــــــز  -1

هـــــــو بمعۚـــــــܢ الإرتفـــــــاع، فكـــــــأن نشـــــــوز الـــــــزوج هـــــــو إرتفاعـــــــه أيضـــــــاً عـــــــن المحـــــــل الـــــــذي فيـــــــه الزوجـــــــة، 

  )28(.وتركه مضاجعْڈا

يتحقـــــــــق نشـــــــــوز الـــــــــزوج ࢭـــــــــي تمـــــــــرّده عڴـــــــــى حقوقهـــــــــا، ومصـــــــــطلح الحـــــــــق هنـــــــــا عـــــــــام، بمعۚـــــــــܣ  -2

عنويــــــــة عڴـــــــــى الســــــــواء، ففـــــــــي هــــــــذه الحالـــــــــة يكــــــــون الـــــــــزوج قـــــــــادراً أنّــــــــه يشـــــــــمل حقوقهــــــــا الماديـــــــــة والم

 .عڴى الوفاء بحقوق الزوجة، إلا أنه يتجاوز تلك الحقوق ويتعدى علٕڈا

تقـــــــــف وراء نشـــــــــوز الـــــــــزوج دوافـــــــــع مختلفـــــــــة مـــــــــن شـــــــــأٰڈا أن تغـــــــــري الـــــــــزوج وتدفعـــــــــه إڲـــــــــى  -3

الزوجــــــة التمــــــرّد عڴــــــى زوجتــــــه فيســــــلّڈا حقوقهــــــا، كــــــأن يمتنــــــع عــــــن دفــــــع النفقــــــة بقصــــــد الإضــــــرار ب

أو أن ي؅ـــــــــرك معاشـــــــــرٮڈا أو ألا يســـــــــاوي بـــــــــ؈ن زوجاتــــــــــه ࢭـــــــــي القســـــــــم، أو أن يتعمـــــــــد إيـــــــــذاءها بــــــــــالقول 

 .او بالفعل

بالنســــــــبة لأثــــــــر نشــــــــوز الــــــــزوج، فــــــــيمكن النظــــــــر إليــــــــه عڴــــــــى انّــــــــه ســــــــبب مــــــــن أســــــــباب طلــــــــب  -4

التفريــــــــــق القضــــــــــائي مــــــــــن قبــــــــــل الزوجــــــــــة، ففــــــــــي الوقــــــــــت الــــــــــذي يف؅ــــــــــرض فيــــــــــه أن تكــــــــــون الحيــــــــــاة 

ڈـــــــا تمـــــــرّ أحيانـــــــاً بأزمـــــــات ومشـــــــاكل الزوجيـــــــة عنوانـــــــاً لل ّٰ ســـــــكن والمـــــــودة والرحمـــــــة بـــــــ؈ن الـــــــزوج؈ن، فإ
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معقّـــــــدة يعســـــــر عڴـــــــى مـــــــن يـــــــروم الصـــــــلح بـــــــ؈ن الـــــــزوج؈ن حلّهـــــــا، فيكـــــــون عڴـــــــى الـــــــزوج؈ن أن يتجنّبـــــــا 

لبــــــــ؈ن ورأب الصــــــــدع ࢭــــــــي قــــــــدر إمكاٰڈمــــــــا أســــــــباب تلــــــــك المشــــــــاكل، لأنّ فشــــــــل مســــــــاڤي إصــــــــلاح ذات ا

الرابطـــــــــــة الزوجيـــــــــــة أمـــــــــــراً صـــــــــــعب المنـــــــــــال، فتكـــــــــــون جيـــــــــــة، ســـــــــــيجعل مـــــــــــن اســـــــــــتمرار العلاقـــــــــــة الزو 

الرابطــــــــــة الزوجيــــــــــة غ؈ــــــــــر محققــــــــــة للمقصــــــــــود مٔڈــــــــــا، لــــــــــذلك أتــــــــــاح الشــــــــــارع الكــــــــــريم أمــــــــــام الأزواج 

فرصــــــــة عــــــــدم الإبقــــــــاء عڴــــــــى هــــــــذه العلاقــــــــة بــــــــأن يختــــــــارا الخيــــــــار المناســــــــب لهــــــــم، وذلــــــــك بــــــــأن يســــــــ؈ر 

مــــــن قبــــــل الــــــزوج أو أن  كــــــلٌ مــــــٔڈم ࢭــــــي الإتجــــــاه الــــــذي يفضّــــــله، ويكــــــون ذلــــــك إمــــــذا بإيقــــــاع الطــــــلاق

تخلــــــــــع الزوجــــــــــة نفســــــــــها مــــــــــن وتنهــــــــــܣ الرابطــــــــــة الزوجيــــــــــة، وبــــــــــذلك تحصــــــــــل الفرقــــــــــة والإنفصــــــــــال 

  .بئڈما فيمغۜܣ كل مٔڈما إڲى حال سبيله

أمّـــــا إذا لـــــم تقـــــع الفرقـــــة لا بـــــالطلاق ولا بـــــالخلع، وأصـــــرّت الزوجـــــة عڴـــــى إيقـــــاع الفرقـــــة، كــــاـن 

ابطـة الزوجيـة الۘـܣ لا تنـتج سـوى المشـاكل وعـدم التفريق من قبـل القاعـۜܣ أوڲـى مـن الإبقـاء عڴـى الر 

، وهنــــــا يتقيّــــــد القضــــــاء بمــــــا فرضــــــه الشــــــارع الحكــــــيم مــــــن أحكــــــام ويل؅ــــــقم بالمعالجــــــات )29(الاســــــتقرار

التشــريعية الۘــܣ نصّــت علٕڈــا القــوان؈ن، فــإذا مــا حكــم بالفرقــة بــ؈ن الــزوج؈ن، أخــذ الحكــم بــالتفريق 

بالآثــــار الناتجــــة عنـــه، بحســــب مــــا أقــــرّه الفقهــــاء  القضـــائي بــــ؈ن الــــزوج؈ن حكــــم الطـــلاق فيمــــا يتعلّــــق

  .المسلمون وتبنّاه المشرّعون ࢭي التشريعات النافذة ࢭي هذا الصدد

قَـــــــــا يُغْـــــــــنِ : (التفريـــــــــق القضـــــــــائي ࢭـــــــــي الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية يســـــــــتند إڲـــــــــى قولـــــــــه تعـــــــــاڲىو وَإِنْ يَتَفَرَّ

ـــــــهُ كُـــــــلاًّ مِـــــــنْ سَـــــــعَتِهِ  اً صـــــــريحاً بـــــــالتفريق بـــــــ؈ن الـــــــزوج؈ن، يـــــــة الكريمـــــــة إذنـــــــحيـــــــث تضـــــــمّنت الآ . )30()اللَّ

ــــــــى التفريــــــــق عڴــــــــى ســــــــوء المعاشــــــــرة، فــــــــإذا لــــــــم  إذا تعــــــــذّر الصــــــــلح بئڈمــــــــا، حيــــــــث يفضّــــــــل اللجــــــــوء إڲ

بئڈمــــــــــا، تـــــــــــدخّل القاعــــــــــۜܣ لرفــــــــــع الخصــــــــــومة وحـــــــــــلّ الرابطــــــــــة الزوجيــــــــــة يكـــــــــــون  بالاتفــــــــــاقيتفرّقــــــــــا 

  )31(.ضائيوارداً، إذا ما وجد أنّه الحلّ الأفضل ب؈ن الزوج؈ن عن طريق التفريق الق

؛ أنّ زوجـــــــــــة ثابـــــــــــت بـــــــــــن )رعـــــــــــۜܣ الله عٔڈمـــــــــــا(وقـــــــــــد روى الإمـــــــــــام البخـــــــــــاري عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس 

يــــــا رســــــول الله؛ ثابــــــت بــــــن : فقالــــــت لــــــه) صــــــڴّى الله عليــــــه وآلــــــه وســــــلّم(قــــــيس بــــــن شــــــماء أتــــــت النۗــــــܣّ 

ــــــܣ أكــــــره الكفــــــر ࢭــــــي الإســــــلام، فقــــــال لهــــــا رســــــول  ّۚ قــــــيس مــــــا أعتــــــب عليــــــه ࢭــــــي خلــــــق ولا ࢭــــــي ديــــــن، ولك

صـــــــڴّى (قـــــــال رســـــــول الله . أتـــــــردّين عليـــــــه حديقتـــــــه؟ قالـــــــت نعـــــــم)  عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلّمصـــــــڴّى الله(الله 



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 

 ةمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانوني

2023-01، العدد 07المجلد  دراسة مقارنة ب؈ن الفقه "النشوز من قبل الزوج كسبب من التفريق القضائي " ،الدباغعڴي حاتم عبد وئام  
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فـــــــالمتمعّن ࢭـــــــي الواقعـــــــة المـــــــذكورة والمتأمّـــــــل  )32().اقبـــــــل الحديقـــــــة وطلّقهـــــــا): (الله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلّم

معهـــــــا، يتبـــــــ؈ّن حقيقـــــــة ) صـــــــڴى الله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلّم(ࢭـــــــي كيفيّـــــــة تعامـــــــل الرســـــــول الكـــــــريم محمـــــــد 

لـــــــم يمنـــــــع الزوجـــــــة مـــــــن طلـــــــب التفريـــــــق عـــــــن زوجهـــــــا، ) الله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلمصـــــــڴى (أن الرســـــــول 

ڈـــــــا خشـــــــيت ألّا تقـــــــوم بحقوقـــــــه كـــــــزوج، كمـــــــا  ّٰ ࢭـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي لـــــــم تـــــــدّڤي فيـــــــه إضـــــــراره ٭ڈـــــــا، إلّا أ

صــــــــــڴى الله عليــــــــــه وآلــــــــــه (كمــــــــــا يمكــــــــــن أن نســــــــــتنتج مــــــــــن قبــــــــــول الرســــــــــول . أمرهــــــــــا الشــــــــــارع الحكــــــــــيم

الصــــــــــريح بحســــــــــن خلــــــــــق زوجهــــــــــا وحســــــــــن تعاملــــــــــه  طلّڈــــــــــا وإعانْڈــــــــــا عليــــــــــه، رغــــــــــم إقرارهــــــــــا) وســــــــــلم

معهــــــــا، فإنّـــــــــه يكــــــــون مـــــــــن  بــــــــاب أوڲـــــــــى، جــــــــواز التفريـــــــــق مــــــــن الـــــــــزوج الناشــــــــز الـــــــــذي ألحــــــــق الضـــــــــرر 

 )33(.بزوجته

  تمي؈ق نشوز الزوج عن المصطلحات الۘܣ تق؅رب منه : المطلب الثاني

ـــــــا كــــــاـن نشـــــــوز الـــــــزوج يـــــــؤدي إڲـــــــى حالـــــــة عـــــــدم الاســـــــتقرار بـــــــ؈ن الـــــــزوج؈ن، وإڲـــــــى تعكـــــــر صـــــــف و لمّ

الأســــــــرة ومــــــــن ثــــــــم تفككهــــــــا، لــــــــذلك فــــــــإن الشــــــــارع الحكــــــــيم قــــــــد أولاه أهميــــــــة خاصــــــــة، وذلــــــــك مــــــــن 

  .)34(خلال النص عليه ࢭي كتابه العزيز

ويق؅رب نشوز الزوج من حالات ثلاث متم؈قة عالجْڈا الشريعة الإسلامية الغرّاء أيضاً، وۂي 

  .حالة أعراض الزوج، وحالة بغض الزوج لزوجته، وحالة عدم المطاوعة

والإعراض ࢭي اللغة من عرض أي ظهر، والإعراض ࢭي الآۜܣء الصد عنه، وعارضه جانبه 

إعراض الزوج هو الصد عن الزوجة، ويتحقق ࢭي الاعراض والنشوز وقوع الكراهية . )35(وعدل عنه

  .)36(من الزوج ضد زوجته، وزوال الحب والمودة تجاهها، كما ويتفقان ࢭي الأسباب الداعية لهما

قــــــــة الأمــــــــر هومــــــــا وضــــــــعان مختلفــــــــان، مــــــــن حيــــــــث المعۚــــــــܢ ومــــــــن حيــــــــث الأثــــــــر، ولكــــــــن ࢭــــــــي حقي

فالنشــــــوز يتحقـــــــق بتعـــــــاڲي الـــــــزوج وبعــــــده عـــــــن زوجتـــــــه، بينمـــــــا الإعــــــراض يتحقـــــــق عنـــــــدما لا يكلمهـــــــا 

، وبــــــــذلك فــــــــإن الإعــــــــراض يمكــــــــن أن يكــــــــون مرحلــــــــة تســــــــبق النشــــــــوز، وۂــــــــي حالــــــــة )37(ولا يــــــــأنس ٭ڈــــــــا

بــــــــــه،  اهتمــــــــــتشــــــــــريعة الإســــــــــلامية، الۘــــــــــܣ لــــــــــم تتناولهــــــــــا القــــــــــوان؈ن بصــــــــــورة عامــــــــــة، عڴــــــــــى عكــــــــــس ال

ڈــــــا ٮڈـــــــدف إڲــــــى الوقايـــــــة مــــــن النشـــــــوز قبــــــل وقوعــــــه، مـــــــن خــــــلال نفـــــــي أســــــبابه، والإعـــــــراض  ّٰ حيــــــث أ

  .أحد الأسباب الۚܣ يمكن أن تؤدي إڲى النشوز 
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كمــــــا ويختلفــــــان مــــــن حيــــــث الطـــــــرف الــــــذي يقــــــع منــــــه كــــــل واحـــــــد مٔڈمــــــا، فالنشــــــوز يقــــــع مـــــــن 

زوج، أو يقـــــــــع مـــــــــن كلٕڈمـــــــــا ࢭـــــــــي حالـــــــــة الشـــــــــقاق، قبــــــــل الزوجـــــــــة كمـــــــــا يمكـــــــــن أن يقـــــــــع مـــــــــن قبـــــــــل الــــــــ

 .بخلاف الإعراض فلا يقع إلا من قبل الزوج

كمـــــــــا أنّ نشـــــــــوز الـــــــــزوج يكـــــــــون بامتناعـــــــــه عـــــــــن تأديـــــــــة الحـــــــــق الواجـــــــــب عليـــــــــه للزوجـــــــــة، أمـــــــــا 

الإعــــــــراض الصــــــــد عــــــــن الزوجــــــــة عڴــــــــى نحــــــــو يــــــــدل عڴــــــــى الكراهيــــــــة، والزهــــــــد ࢭــــــــي معاشــــــــرٮڈا، كعــــــــدم 

واجبــــــــــــات الزوجيــــــــــــة، لكــــــــــــن دون أن يصــــــــــــل إڲــــــــــــى درجــــــــــــة الحــــــــــــديث معهــــــــــــا والاســــــــــــتثقال ࢭــــــــــــي أداء ال

، وبنـــــــــــاءً عڴـــــــــــى ذلـــــــــــك يقـــــــــــع الإثـــــــــــم ࢭـــــــــــي النشـــــــــــوز، ولا يقـــــــــــع الإثـــــــــــم ࢭـــــــــــي )38(الامتنـــــــــــاع والتمـــــــــــرّد علٕڈـــــــــــا

الإعـــــــراض، لأن الكراهـــــــة والمـــــــودة لـــــــيس للإنســـــــان دخـــــــل فٕڈـــــــا، وإنمـــــــا ۂـــــــي أمـــــــر نفســـــــۜܣ غ؈ـــــــر ظـــــــاهر لا 

ز مــــــن جانــــــب الــــــزوج يكــــــون ، لهــــــذا فــــــإن الضــــــرر الــــــذي يتســــــبب بــــــه النشــــــو )39(ســــــيطرة لأحــــــد عليــــــه

ظلمــــــــاً، ويســــــــتحق فاعلــــــــه جــــــــزاء أو عقوبــــــــة، بينمــــــــا الضــــــــرر النــــــــاتج عــــــــن الإعــــــــراض فيكــــــــون يســــــــ؈راً 

  .)40()الزوج(ولا يعاقب عليه صاحبه 

ب؈ن بغض  اختلافأما بالنسبة للفرق ب؈ن بغض الزوج لزوجته ونشوز الزوج، فيوجد 

وبغض الزوج لزوجته هو كره الزوج وهو ضد الحب،  الزوج ونشوزه، فالبغض هو الكره والمقت،

)41(لزوجته ونفوره مٔڈا بحيث تمقْڈا نفسه، عڴى نحو لا يطيق وجودها ࢭي حياته
.  

  .)42(والبغض يمكن أن يكون سبباً من أسباب نشوز الزوج، بل وقرينه دالة عليه

كمـــــــا أنّ نشــــــــوز الــــــــزوج هــــــــو بالضــــــــد مـــــــن الطاعــــــــة، فالنشــــــــوز والطاعــــــــة متضــــــــادان، فــــــــالزوج 

يكــــــــون ناشــــــــزاً، والــــــــزوج غ؈ــــــــر المطــــــــاوع يمكــــــــن أن يكــــــــون ناشــــــــزاً، ولكــــــــن لــــــــيس كــــــــل زوج  المطــــــــاوع لا 

فقـــــــد يكـــــــون الـــــــزوج مطاوعـــــــاً ولكـــــــن الزوجـــــــة ۂـــــــي الناشـــــــز، حيـــــــث  )43(.ناشـــــــز هـــــــو زوج غ؈ـــــــر مطـــــــاوع

لا يعت؄ــــــــــر فٕڈــــــــــا الــــــــــزوج ناشــــــــــزاً، وهــــــــــذه الأحـــــــــــوال يمكــــــــــن أن يتحقــــــــــق نشــــــــــوز الزوجــــــــــة ࢭــــــــــي أحـــــــــــوال 

فقــــــــــــد اعت؄ــــــــــــر فقهــــــــــــاء الحنفيــــــــــــة، بــــــــــــأنّ الزوجــــــــــــة اشــــــــــــز، أوردهــــــــــــا الفقهــــــــــــاء المســــــــــــلم؈ن للزوجــــــــــــة الن

  .)44(الناشزة ۂي الخارجة من م؇قل زوجها بغ؈ر إذنه، المانعة نفسها منه بغ؈ر حق

ـــــــى أنّ نشـــــــوز الزوجـــــــة هـــــــو خـــــــروج الزوجـــــــة عـــــــن الطاعـــــــة الواجبـــــــة كـــــــأن  وذهـــــــب المالكيـــــــة، إڲ

لا يـــــــأذن فيـــــــه،  تمنـــــــع زوجهـــــــا مـــــــن وطِڈـــــــا، أو الاســـــــتمتاع ٭ڈـــــــا، أو خرجـــــــت بـــــــلا إذن لمحـــــــل تعلـــــــم أنـــــــه

  .)45(كالغسل أو الصلاة –أو تركت حقوق الله تعاڲى 
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الشافعية بأنّ الزوجة الناشز ۂـي العاصـية لزوجهـا الممتنعـة عليـه، الخارجـة مـن  وقال فقهاء

  .)46(م؇قله بغ؈ر إذنه

بــــأنّ نشــــوز الزوجــــة، معصــــيْڈا زوجهــــا فيمــــا يجــــب لــــه علٕڈــــا مــــن : قــــال فقهــــاء الحنابلــــةبينمــــا 

  .)47(حقوق النكاح

بـــــــــأنّ نشـــــــــوز الزوجـــــــــة يتمثّـــــــــل بــــــــــالامتناع عـــــــــن طاعتـــــــــه فيمـــــــــا يجـــــــــب : الإماميـــــــــةوقـــــــــال فقهـــــــــاء 

  .)48(له، وال؅رفع عليه، مثل أن تغ؈ر عاداٮڈا ࢭي آدا٭ڈا

فــــــــإذن نشــــــــوز الزوجــــــــة يعۚــــــــܣ عصــــــــيان الزوجــــــــة لزوجهــــــــا وامتناعهــــــــا عــــــــن تلبيــــــــة طلبــــــــه، أو   

لزوجـــــــة عڴـــــــى زوجهـــــــا وتعالٕڈـــــــا تركهـــــــا ال؅ـــــــقين لزوجهـــــــا، إذ يـــــــدخل هـــــــذا الفعـــــــل تحـــــــت طائلـــــــة ترفـــــــع ا

عليــــــــه، وكــــــــذلك خروجهــــــــا مــــــــن بيــــــــت الزوجيــــــــة بــــــــدون إذنــــــــه، وبــــــــلا م؄ــــــــرر شــــــــرڤي يســــــــتوجب ذلــــــــك، 

مــــــــع الأخــــــــذ بعــــــــ؈ن الإعتبــــــــار بــــــــأنّ هنــــــــاك حــــــــالات يحــــــــق فٕڈــــــــا للزوجــــــــة أن تخــــــــرج مــــــــن بيــــــــت زوجهــــــــا 

بــــــــــــدون إذن الــــــــــــزوج، كــــــــــــأن يحــــــــــــدث أمــــــــــــر طـــــــــــــارئ ࢭــــــــــــي بيــــــــــــت الزوجيــــــــــــة أو تكــــــــــــون هنــــــــــــاك حـــــــــــــالات 

مـــــــــن الزوجـــــــــة الخـــــــــروج مـــــــــن بيـــــــــت الزوجيـــــــــة دون إذن الـــــــــزوج، ومثـــــــــال ذلـــــــــك  ، تتطلـــــــــب...مرضـــــــــية

أيضــــــــاً ســــــــماع الزوجــــــــة بــــــــأن أحــــــــد أقار٭ڈــــــــا قــــــــد تعــــــــرض لحــــــــادث مــــــــا، أو أٰڈــــــــا قــــــــد ســــــــمعت بوفــــــــاة 

والــــــــدٮڈا أو والــــــــدها ففــــــــي هــــــــذه الحــــــــالات الطارئــــــــة يوجــــــــد م؄ــــــــرر مشــــــــروع يمكــــــــن معــــــــه للزوجــــــــة أن 

  .)49( .تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج

  مسببات نشوز الزوج ومظاهره: الثانيالمبحث 

إن ممــــــــــا يُعكــــــــــر صــــــــــفو الحيــــــــــاة الزوجيــــــــــة القائمــــــــــة عڴــــــــــى الرحمــــــــــة والمــــــــــودة والانســــــــــجام بــــــــــ؈ن 

الـــــــــزوج؈ن، هـــــــــو نشـــــــــوز الـــــــــزوج وترفّعـــــــــه وتمـــــــــرّده عڴـــــــــى زوجتـــــــــه، فهنـــــــــاك مـــــــــن الأزواج مـــــــــن يجلـــــــــب 

تطيـــــــق النكـــــــد والهـــــــمّ إڲـــــــى زوجتـــــــه، ويجعـــــــل بيـــــــت الزوجيـــــــة جحيمـــــــاً يتعـــــــذّر معـــــــه عڴـــــــى الزوجـــــــة أن 

تصـــــــــرفاته، ومثـــــــــل هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الأزواج إنمـــــــــا يكـــــــــون شخصـــــــــاً ذا طبـــــــــع ســـــــــۛئ وخلـــــــــق حـــــــــاد، لا 

فيتصـــــــرف بشـــــــكل يتقـــــــاطع مـــــــع نظـــــــام الأســـــــرة قاصـــــــداً  )50(.يتقبـــــــل النظـــــــام الـــــــذي يوجـــــــده الـــــــزواج

  .الإضرار بالزوجة وهدم الحياة الزوجية
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صـــــــــص وســـــــــنتوڲى تقســـــــــيم البحـــــــــث ࢭـــــــــي أســـــــــباب نشـــــــــوز الـــــــــزوج ومظـــــــــاهره إڲـــــــــى مطلبـــــــــ؈ن، نخ

، وكما يڴي   :كل مٔڈما مطلباً مستقلاًّ

  الأسباب الۘܣ تؤدّي إڲى نشوز الزوج: المطلب الأوّل 

الأســــــــباب الدافعــــــــة إڲــــــــى نشــــــــوز الــــــــزوج لا يمكــــــــن حصــــــــرها ࢭــــــــي الواقــــــــع العمڴــــــــي، لأٰڈــــــــا تتعــــــــدد 

بتعــــــــــــدد أصــــــــــــناف النــــــــــــاس ومتنوعــــــــــــة بتنــــــــــــوعهم وإخــــــــــــتلاف ثقافــــــــــــاٮڈم ودرجــــــــــــة تقــــــــــــدمهم الفكــــــــــــري 

وبصـــــــورة عامــــــــة يمكـــــــن إرجــــــــاع أســـــــباب نشــــــــوز الــــــــزوج  )51(لتقۚـــــــܣ أيضــــــــاً والحضـــــــاري والإجتمــــــــاڤي وا

  :إڲى

  إخلال الزوجة بواجّڈا الشرڤي والقانوني تجاه زوجها: أوّلاً 

يتحقــــــــــق إخــــــــــلال الزوجــــــــــة بواجباٮڈــــــــــا الشــــــــــرعية والقانونيــــــــــة تجــــــــــاه زوجهــــــــــا، بعــــــــــدم ال؅قامهــــــــــا 

العلاقــــــــــــة بــــــــــــأداء الواجبــــــــــــات الزوجيــــــــــــة تجاهــــــــــــه يــــــــــــؤدي إڲــــــــــــى نشــــــــــــوب الخلافــــــــــــات بئڈمــــــــــــا وتصــــــــــــدع 

الزوجيـــــــــة وتعرضـــــــــها للاٰڈيـــــــــار، ويـــــــــدفع الـــــــــزوج إڲـــــــــى التمـــــــــرد عڴـــــــــى زوجتـــــــــه وتعمـــــــــده بعـــــــــدم تنفيـــــــــذه 

لال؅قاماتـــــــه الزوجيـــــــة تجـــــــاه زوجتـــــــه، وكـــــــل هـــــــذا يـــــــنعكس أثـــــــره ســـــــلباً عڴـــــــى حيـــــــاة الأســـــــرة والمجتمـــــــع 

، ومـــــــن مظـــــــاهر ذلـــــــك، عـــــــدم وفـــــــاء الزوجـــــــة بال؅قاماٮڈـــــــا الزوجيـــــــة، ولعـــــــل الســـــــبب )52(بصـــــــورة عامـــــــة

إڲـــــــى انتقـــــــال الزوجـــــــة خـــــــارج بيْڈـــــــا واهتمامهـــــــا بالعمـــــــل الخـــــــارڊي وهـــــــذا بـــــــدوره يـــــــؤثر  ࢭـــــــي ذلـــــــك يعـــــــود

ســــــــلباً عڴــــــــى أدا٬ڈــــــــا لواجّڈــــــــا تجــــــــاه زوجهــــــــا ࢭــــــــي البيــــــــت فكــــــــل هــــــــذه الأســــــــباب تجعــــــــل الــــــــزوج يضــــــــيق 

ذرعـــــــــاً مـــــــــن زوجتـــــــــه وينفـــــــــر مٔڈـــــــــا وي؅رفـــــــــع علٕڈـــــــــا، ويحـــــــــاول جاهـــــــــداً الخـــــــــلاص مـــــــــن هـــــــــذه الوضـــــــــعية 

عــــــــض شــــــــؤوٰڈا الخاصــــــــة أو لزيــــــــارة بعــــــــض اقار٭ڈــــــــا أو للمشــــــــاركة ، أو أٰڈــــــــا تخــــــــرج لأداء ب)53(المزريــــــــة

  .ࢭي الفرح أو حزن الأقارب وࢭي كل ذلك لم تأخذ اذن وموافقة زوجها

  :نفور الزوج من زوجته وإعراضه عٔڈا: ثانياً 

  :قد ينفر الزوج من زوجته لأسباب مٔڈا

وأقوى من الزوج وأهله،  فقد تكون الزوجة وأهلها ࢭي وضع ماڲي أغۚܢ: تعاڲي الزوجة عڴى زوجها-1

فالتعاڲي عڴى الزوج يسبب النشوز من جانبه علٕڈا، لذلك فهذا السبب يعد معول هدم للحياة 

الزوجية، ومن صور التعاڲي الۘܣ تعمد إلٕڈا الزوجة عندما تفتخر بأهلها وأموال أبٕڈا والزوج لا 



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 

 ةمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانوني

2023-01، العدد 07المجلد  دراسة مقارنة ب؈ن الفقه "النشوز من قبل الزوج كسبب من التفريق القضائي " ،الدباغعڴي حاتم عبد وئام  
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لتصدي لما يتعرض له من يملك مثل أهل زوجته فلا يجد أمامه سوى التمرد عڴى زوجته بغية ا

ومن صور التعاڲي مثلًا، منع الزوجة لزوجها من الدخول اڲى بيت الزوجية . أذى نفسۜܣ من زوجته

الذي يعود لها دون عذر مشروع، عندما تكون الزوجة ۂي من تملك المسكن، وهذا الفرض 

ومهما لة الزوج، محتمل الوقوع ࢭي الحالات الۘܣ تكون فٕڈا الحالة المادية للزوجة أفضل من حا

يكن من أمرٍ فلا ينبڧي للزوجة أن تصل إڲى هذا المستوى من التعامل مع زوجها ويصل ٭ڈم 

إڲى مثل هذا الأمر من الطردِ والخصام، وهنا  ي؄ّرز دور أهل الزوجة ࢭي تقديم النُصح لها  الحال

، وأن يسعوا للصلح وإفهامها أن هذا التصرف يُوسع من دائرة ال؇قاع بئڈما وليس حلًا للمشكلة

  )54(.بئڈما

ك؄ُـــــــــــر ســـــــــــن الزوجـــــــــــة مـــــــــــع ذهـــــــــــاب جمالهـــــــــــا، وانقطـــــــــــاع ولـــــــــــدها بحيـــــــــــث لـــــــــــم تعـــــــــــد الزوجـــــــــــة تلۗـــــــــــܣ -2

متطلبـــــــــــات الـــــــــــزوج ࢭـــــــــــي الاســـــــــــتمتاع ٭ڈـــــــــــا وعـــــــــــدم الحصـــــــــــول عڴـــــــــــى الولـــــــــــد لعقـــــــــــم الزوجـــــــــــة، والـــــــــــذي 

، فــــــالعقم يفــــــوت عڴــــــى الــــــزوج نصــــــف زينــــــة )55(يؤكــــــده الأطبــــــاء الثقــــــاة مــــــن خــــــلال التقــــــارير الطبيــــــة

  )57(.، كما أن من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس هو النسل)56(اةالحي

دمامـــــــــة وجههـــــــــا أو جســـــــــمها، أو شـــــــــعوره بالملـــــــــل والتعاســـــــــة عنـــــــــد دخولـــــــــه إلٕڈـــــــــا، وتنفـــــــــر نفســـــــــه  -3

 .مٔڈا

إســـــــــراف الزوجـــــــــة  وتبـــــــــذيرها لأمـــــــــوال زوجهـــــــــا دون مقتغـــــــــۜܢ العقـــــــــل والشـــــــــرع، لضـــــــــعف حالتـــــــــه -4

لا يحــــــــق للزوجــــــــة أن تأخــــــــذ مــــــــن فــــــــ. تطلبــــــــات الحيــــــــاةالماديــــــــة وعــــــــدم قدرتــــــــه عڴــــــــى الإيفــــــــاء بكافــــــــة مُ 

أمـــــــوال زوجهـــــــا إلا بإذنـــــــه أو بـــــــالمعروف، ويُحّـــــــرمُ علٕڈـــــــا أن تُســـــــرف ࢭـــــــي أموالـــــــه، أو تُبـــــــذر فٕڈـــــــا، بغ؈ـــــــر 

سُْرِفِ؈نَ : (فقد قال  تعاڲى. وجه حق
ْ
هُ لا يُحِبُّ الم   )58().وَلا تُسْرِفُوا إِنَّ

الزوجـــــة أشخاصـــــاً اڲـــــى بيتـــــه لا يرغـــــب  تُـــــدخلعـــــدم حفـــــاظ الزوجـــــة عڴـــــى بيـــــت ࢭـــــي غيبتـــــه، حيـــــث -5

ولكـــم علـــٕڈن ألّا يـــوطئنَ فرشـــكم :(... بوجـــودهم فيـــه أثنـــاء غيبتـــه لقولـــه صـــڴى الله عليـــه وآلـــه وســـلم

  .فإن فعلت ذلك فتكون قد عصت زوجها ولم تحفظه ࢭي غيبته )59(،..)أحداً تكرهونه
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  ددة مٔڈامتعتقص؈ر الزوج ࡩي حقوق زوجته وأسرته، ولهذا التقص؈ر صور : ثالثاً 

ابتعـــــــاد الـــــــزوج عـــــــن مـــــــنهج الله تعـــــــاڲى ࢭـــــــي بنـــــــاء بيتـــــــه عڴـــــــى مـــــــا أراد الله تعـــــــاڲى، مـــــــن ســـــــوء أدارتـــــــه -1

لبيتـــــــه وعـــــــدم ســـــــيطرته عڴـــــــى أفـــــــراد بيتـــــــه، أن تكـــــــون لديـــــــه علاقـــــــات غ؈ـــــــر مشـــــــروعة، وتحملـــــــه إڲـــــــى 

  . عدم أهتمامه بزوجته بحسب ما أراده الشارع

صـــــــية الخاصـــــــة بـــــــه، بحيـــــــث يتســـــــبب لـــــــه ذلـــــــك الانشـــــــغال بالعمـــــــل الـــــــوظيفي أو الشـــــــؤون الشخ-2

بتعــــــــــب وإرهــــــــــاق، يقصــــــــــر بســــــــــبّڈما عــــــــــن متابعــــــــــة شــــــــــؤون حياتــــــــــه الزوجيــــــــــة، ككُ؆ــــــــــرة الســــــــــفر غ؈ــــــــــر 

وســــــــائل  اســــــــتخدامالم؄ــــــــرر وتــــــــرك الزوجــــــــة لوحــــــــدها تواجــــــــه أعبــــــــاء الحيــــــــاة ومشــــــــاكلها، أو أنّــــــــه  ࢭــــــــي 

  .عڴى نحو يشغله ويبعده عن أهله الاجتماڤيالتواصل 

؈ـــــــر ضـــــــد زوجتـــــــه بـــــــدون وجـــــــه حـــــــق، بـــــــأن يكـــــــون للـــــــزوج مـــــــن الأقـــــــارب اصـــــــطفاف الـــــــزوج مـــــــع الغ-3

مــــــــــن تنــــــــــافرت قلــــــــــو٭ڈم عــــــــــن الزوجــــــــــة وكـــــــــاـنوا مصــــــــــدر متاعــــــــــب لهــــــــــا، كــــــــــأن تكــــــــــون زوجتــــــــــه الثــــــــــاني 

حيــــــث تعمــــــد الزوجــــــة الثانيــــــة إڲــــــى صــــــرف الــــــزوج عــــــن زوجتــــــه الأوڲــــــى، ويقــــــع  )60(.فيحــــــدث النشــــــوز 

اهجهـــــا مـــــا لـــــم يـــــره مـــــن زوجتـــــه النشـــــوز عڴـــــى هـــــذه الأخ؈ـــــرة، بـــــأن تُـــــري الـــــزوج مـــــن متـــــع الحيـــــاة ومب

الأوڲــــــــى، وقــــــــد تجذبــــــــه بالجمــــــــال والأناقــــــــة والعلــــــــم أو الوظيفــــــــة الۘــــــــܣ تمتلكهــــــــا ومــــــــا إڲــــــــى ذلــــــــك، ممّــــــــا 

يكــــــــــون ســــــــــبباً دافعــــــــــاً للــــــــــزوج ࢭــــــــــي التمــــــــــرد عڴــــــــــى زوجتــــــــــه الأوڲــــــــــى وإســــــــــاءة تعاملــــــــــه معهــــــــــا والنشــــــــــوز 

 .بوجهها

ن الــــــــزوج وأهــــــــل زوجتــــــــه الإنتقــــــــام مــــــــن الزوجــــــــة بغضــــــــاً بأهلهــــــــا أو بأقار٭ڈــــــــا، فعنــــــــدما ينشــــــــب بــــــــ؈-4

  )61(.خلاف، يعمد الزوج إڲى النكاية بزوجته والإضرار ٭ڈا بغية الانتقام من أهلها

تـــــــــأثر الـــــــــزوج بمـــــــــا قـــــــــد يســـــــــمعه مـــــــــن بعـــــــــض اصـــــــــدقائه مـــــــــن أمـــــــــور غ؈ـــــــــر صـــــــــحيحة عـــــــــن زوجتـــــــــه -5

ڈــــــــــا ليســــــــــت مــــــــــن مســــــــــتواه حســــــــــداً مــــــــــٔڈم، أو قــــــــــد يتــــــــــدخل بعــــــــــض  ّٰ تنفــــــــــره مٔڈــــــــــا، كــــــــــأن يخ؄ــــــــــروه بأ

؈ن الرجـــــــــل وزوجتـــــــــه بـــــــــأن يســـــــــيئوا للزوجـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل دفعهـــــــــا إڲـــــــــى رفـــــــــع الج؈ـــــــــران ࢭـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــ

صــــــــــوٮڈا أو جعلهــــــــــا تــــــــــتلفظ بألفــــــــــاظ جارحــــــــــة أمــــــــــام زوجهــــــــــا حۘــــــــــܢ تُعكــــــــــر صــــــــــفو العلاقــــــــــة بئڈمــــــــــا، 

  . ويحصل النشوز لاحقاً 
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  نشوز الزوجالمظاهر الدالّة عڴى : المطلب الثاني

ه زوجتـــــــه، وهـــــــذه تقـــــــع عڴـــــــى الـــــــزوج بوصـــــــفه طرفـــــــاً ࢭـــــــي عقـــــــد الـــــــزواج، واجبـــــــات زوجيـــــــة تجـــــــا

، وبالتــــــــاڲي فــــــــإن إخــــــــلال الــــــــزوج ࢭــــــــي أداء تلــــــــك )62(الواجبــــــــات ۂــــــــي حقــــــــوق للزوجــــــــة ࢭــــــــي ذات الوقــــــــت

  .الواجبات بصورة عمدية منه، يُعّدُ نشوزاً عڴى الزوجة وتمرّداً عڴى حقوقها

وقــــــــد ذهــــــــب المشــــــــرّع ࢭــــــــي إقلــــــــيم كردســــــــتان العــــــــراق إڲــــــــى بيــــــــان بعــــــــض صــــــــور ومظــــــــاهر نشــــــــوز 

حــــــــــوال الشخصــــــــــية الإتحــــــــــادي، ونــــــــــص عڴــــــــــى أنّ أحــــــــــوال نشــــــــــوز الــــــــــزوج حــــــــــ؈ن تعــــــــــديل قــــــــــانون الأ 

  :الزوج تتمثّل بالأتي

 .هجر الزوج أو ترك الزوجة بيت الزوجية بلا إذن وبغ؈ر وجه شرڤي.1

تعســــــــــــف أي مــــــــــــن الــــــــــــزوج؈ن ࢭــــــــــــي أداء الواجبــــــــــــات الزوجيــــــــــــة أو الإخــــــــــــلال ٭ڈــــــــــــا قاصــــــــــــداً الإضــــــــــــرار .2

 .بالزوج الآخر

 .ڤي المناسب لحالْڈما الاجتماعية والاقتصاديةعدم ٮڈيئة الزوج لزوجته البيت الشر .3

 ...".منع الزوج أو الزوجة من الدخول إڲى البيت دون عذر شرڤي.4

وبمــــــــا أن المقــــــــام لا يتســــــــع لبيــــــــان كــــــــل صــــــــور نشــــــــوز الــــــــزوج ومظــــــــاهره، فإنّنــــــــا ࢭــــــــي إطــــــــار هــــــــذه 

الضـــــــــوء عڴـــــــــى أهـــــــــم وأبـــــــــرز مظهـــــــــرين مـــــــــن مظـــــــــاهر نشـــــــــوز الـــــــــزوج، ألا  الدراســـــــــة يمكـــــــــن ان نســـــــــلّط

ا، إمتنـــــــــــاع الـــــــــــزوج الناشـــــــــــز عـــــــــــن دفـــــــــــع النفقـــــــــــة الواجبـــــــــــة للزوجـــــــــــة، حرمـــــــــــان الزوجـــــــــــة مـــــــــــن وهمـــــــــــ

  :المعاشرة الزوجية، وهما ما سنفصّل البحث فيما ࢭي فرع؈ن كالآتي

  نشوز الزوج بالإمتناع عن دفع النفقة الواجبة للزوجة: الفرع الأول 

فـــــــإذا مـــــــا إمتنـــــــع  يرتـــــــب عقـــــــد الـــــــزاوج إل؅قامـــــــاً عڴـــــــى عـــــــاتق الـــــــزوج بـــــــأداء النفقـــــــة إڲـــــــى زوجتـــــــه،

الــــــزوج عــــــن قصــــــد مــــــن الإنفــــــاق عڴــــــى زوجتــــــه، عــــــدّ مخــــــلاًّ بإل؅قاماتــــــه الۘــــــܣ يفرضــــــها عقــــــد الــــــزواج، 

الشــــــــرعية والقانونيــــــــة، إذ إن امتنــــــــاع الــــــــزوج عــــــــن الإنفــــــــاق عڴــــــــى زوجتــــــــه يتنــــــــاقض مــــــــع مــــــــا اتفــــــــق 

  )63(.عليه الفقهاء المسلمون، من أن نفقة الزوجة ۂي واجب مفروض عڴى عاتق الزوج
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، وعرفهــــــــــا )64(ࢭــــــــــي اللغــــــــــة اســــــــــم مشــــــــــتق مــــــــــن الإنفــــــــــاق أي مــــــــــا ينفــــــــــق مــــــــــن الــــــــــدراهموالنفقــــــــــة 

ڈــــــــا الإدرار عڴــــــــى الآــــــــۜܣء بــــــــه بقــــــــاؤه ّٰ ، فهــــــــܣ اســــــــم لمــــــــا يصــــــــرفه الإنســــــــان عڴــــــــى زوجتــــــــه )65(الفقهــــــــاء بأ

  )66(.وأولاده وأصوله أو غ؈رهم ممن تجب عليه نفقته

ال فهــــــــܣ عڴــــــــى وفــــــــق مــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه بعــــــــض الفقهــــــــاء المســــــــلمون، مــــــــا بــــــــه قــــــــوام معتــــــــاد حــــــــ 

والســـــــــبب ࢭـــــــــي تقييـــــــــد النفقـــــــــة بعـــــــــدم الإســـــــــراف، هـــــــــو أنّ للنفقـــــــــة حـــــــــداً  )67(الآدمـــــــــي دون إســـــــــراف،

أعڴــــــــى يجــــــــب ألّا تتجــــــــاوزه، وحــــــــداً أدنــــــــى لا يقــــــــلُ عنــــــــه، والمعيــــــــار الــــــــذي تقــــــــاس عليــــــــه النفقــــــــة هــــــــو 

وتشــــــــمل نفقــــــــة الزوجــــــــة الطعــــــــام . )68(الحالــــــــة الماليــــــــة للــــــــزوج والعــــــــرف والمركــــــــز الاجتمــــــــاڤي للزوجــــــــة

  )69(.ن والخادم وأجرة التطبيبوالكسوة والسك

الــــــــــزوج بالنفقــــــــــة، هــــــــــو طاعــــــــــة لمــــــــــا أمــــــــــر الله تعــــــــــاڲى بــــــــــه الأزواج  لال؅ــــــــــقاموالأســــــــــاس الشــــــــــرڤي 

سْــــــــــــــكِنُوهُنَّ مِــــــــــــــنْ حَيْــــــــــــــثُ سَــــــــــــــكَنْتُمْ مِــــــــــــــنْ (بالإنفــــــــــــــاق عڴــــــــــــــى زوجــــــــــــــاٮڈم ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه تعــــــــــــــاڲى 
َ
أ

ــــــــا لِيُنْفِــــــــقْ ذُو سَــــــــعَةٍ مِــــــــنْ سَــــــــعَتِهِ وَمَــــــــ(، وقولــــــــه تعــــــــاڲى )70()وُجْــــــــدِكُمْ  نْ قُــــــــدِرَ عَلَيْــــــــهِ رِزْقُــــــــهُ فَلْيُنْفِــــــــقْ مِمَّ

تَاهَـــــــا
َ
ـــــــهُ نَفْسًـــــــا إِلاَّ مَـــــــا آ ـــــــفُ اللَّ  يُكَلِّ

َ
ـــــــهُ لا تَـــــــاهُ اللَّ

َ
ـــــــهُ نَفْسًـــــــا إِلاَّ (، وكـــــــذلك قولـــــــه تعـــــــاڲى )71()آ ـــــــفُ اللَّ  يُكَلِّ

َ
لا

  )72().وُسْعَهَا

ســــــــوٮڈن ولهــــــــن علــــــــيكم رزقهــــــــن وك: (وقــــــــال رســــــــول الله محمــــــــد صــــــــڴى الله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلم 

فقــــــــــــد أجمــــــــــــع فقهــــــــــــاء المســــــــــــلم؈ن عڴــــــــــــى أن نفقــــــــــــة الزوجــــــــــــة واجبــــــــــــة عڴــــــــــــى زوجهــــــــــــا . )73()بــــــــــــالمعروف

، بالإســـــــــتناد إڲـــــــــى الآيـــــــــات الكريمـــــــــة والأحاديـــــــــث النبويـــــــــة الشـــــــــريفة، فهـــــــــܣ )74(مادامـــــــــت ࢭـــــــــي طاعتـــــــــه

قاطعــــــة ࢭــــــي وجــــــوب نفقــــــة الزوجــــــة عڴــــــى زوجهــــــا، وتجــــــب النفقــــــة عڴــــــى الــــــزوج ولــــــو كـــــاـن فق؈ــــــراً كمــــــا 

نــــــــت أو كتابيــــــــة، فق؈ــــــــرة أو غنيــــــــة، صــــــــالحة للــــــــوطء أو لــــــــم تصــــــــلح مۘــــــــܢ تجــــــــب للزوجــــــــة مســــــــلمة كا

  .)75(أمسكها الزوج ࢭي بيت الزوجية

مـــــــــــن قـــــــــــانون ) 23(ولـــــــــــذلك فقـــــــــــد نـــــــــــصّ المشـــــــــــرّع العراࢮـــــــــــي عڴـــــــــــى وجـــــــــــوب النفقـــــــــــة ࢭـــــــــــي المـــــــــــادة 

تجـــــــب نفقـــــــة الزوجـــــــة عڴـــــــى الـــــــزوج مـــــــن حـــــــ؈ن العقـــــــد الصـــــــحيح : "الأحـــــــوال الشخصـــــــية وجـــــــاء فٕڈـــــــا

لهــــــا إلا إذا طالّڈــــــا الــــــزوج بالانتقــــــال إڲــــــى بيتــــــه فامتنعــــــت بغ؈ــــــر حــــــق، ولــــــو كانــــــت مقيمــــــة ࢭــــــي بيــــــت أه

، حيــــــث )76("ويعت؄ــــــر امتناعهــــــا بحــــــق مــــــادام الــــــزوج لــــــم يــــــدفع لهــــــا معجــــــل مهرهــــــا أو لــــــم ينفــــــق علٕڈــــــا

أوجـــــــــــب المشـــــــــــرّع العراࢮـــــــــــي النفقـــــــــــة للزوجـــــــــــة بمجـــــــــــرد انعقـــــــــــاد العقـــــــــــد، حۘـــــــــــܢ وإن كانـــــــــــت الزوجـــــــــــة 
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ســــــــابقة الــــــــذكر، فــــــــلا يســــــــقط حــــــــق ) 23(لمــــــــادة مقيمــــــــة ࢭــــــــي بيــــــــت أهلهــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا نصّــــــــت عليــــــــه ا

الزوجــــــــة ࢭــــــــي النفقــــــــة إذا كـــــــاـن هنــــــــاك عــــــــذر شــــــــرڤي يحــــــــول دون انتقــــــــال الزوجــــــــة إڲــــــــى بيــــــــت الــــــــزوج 

  .)77(من القانون 25وهذه الأعذار قد نص علٕڈا المشرّع العراࢮي ࢭي المادة 

  نشوز الزوج بحرمان الزوجة من المعاشرة الزوجية: الفرع الثاني

يـــــــان أن يتعمّـــــــد الـــــــزوج الإمتنـــــــاع عـــــــن معاشـــــــرة زوجتـــــــه عڴـــــــى ســـــــبيل يحصـــــــل ࢭـــــــي بعـــــــض الأح 

الإنتقــــــــام مٔڈــــــــا، فيتصــــــــرف ࢭــــــــي حياتــــــــه معهــــــــا وكأٰڈــــــــا غ؈ــــــــر موجــــــــودة، ويتناســــــــۜܢ تكوئڈــــــــا الجســــــــماني 

وحاجْڈــــــــــــــا الفطريــــــــــــــة كــــــــــــــأنۙܢ، وهــــــــــــــذا التصــــــــــــــرف اصــــــــــــــطلح عڴــــــــــــــى تســــــــــــــميته بــــــــــــــالإيلاء ࢭــــــــــــــي الفقــــــــــــــه 

  )78(.الإسلامي

، وقــــــــد ورد ࢭـــــــــي )79(منــــــــه آڲــــــــى، يــــــــوڲي، إيــــــــلاء، والإيــــــــلاء لغــــــــة يعۚــــــــܣ الحلــــــــف واليمــــــــ؈ن، والفعـــــــــل

ــــــــهَ غَفُــــــــورٌ (القـــــــرآن الكــــــــريم  شْــــــــهُرٍ فَــــــــإِنْ فَــــــــاءُوا فَــــــــإِنَّ اللَّ
َ
رْبَعَــــــــةِ أ

َ
صُ أ ــــــــذِينَ يُؤْلُــــــــونَ مِــــــــنْ نِسَــــــــا٬ِڈِمْ تَــــــــرَبُّ لِلَّ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  قَ فَإِنَّ اللَّ
َ

لا   )80().رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّ

ن يمــــــــــــ؈ن مــــــــــــن الــــــــــــزوج للإضــــــــــــرار بالزوجــــــــــــة، إذا تجــــــــــــاوزت مدتــــــــــــه ويكــــــــــــون الإيــــــــــــلاء هجــــــــــــراً دو 

أربعـــــــــة أشـــــــــهر، وان لـــــــــم يتجـــــــــاوز الأربعـــــــــة أشـــــــــهر يكـــــــــون حرمـــــــــان الزوجـــــــــة منـــــــــه صـــــــــورة مـــــــــن صـــــــــور 

  )81(.الضرر المعت؄ر شرعاً 

ويقصــــــــــد الــــــــــزوج مــــــــــن الإيــــــــــلاء، حرمــــــــــان الزوجــــــــــة مــــــــــن المعاشــــــــــرة الزوجيــــــــــة، ليتســــــــــبب لهــــــــــا 

عـــــــــــن القيـــــــــــام بواجـــــــــــب مـــــــــــن واجباتـــــــــــه، بصـــــــــــورة مـــــــــــن صـــــــــــور الضـــــــــــرر الســـــــــــلۗܣ، فإمتنـــــــــــاع الـــــــــــزوج 

  .)82(يتسبب بالإضرار النفسية والمعنوية للزوجة

ــــــى القــــــول بــــــأنّ الإيــــــلاء عمومــــــاً، هــــــو اليمــــــ؈ن عڴــــــى تــــــرك : "ولــــــذلك ذهــــــب الفقهــــــاء المســــــلمون إڲ

، حيــــــــث يركــــــــز هــــــــؤلاء )84("الحلــــــــف عڴــــــــى تــــــــرك الــــــــوطء: "أو هــــــــو. )83"(الجمــــــــاع بشــــــــرائط مخصوصــــــــة

، مـــــــــــع ضـــــــــــرورة تـــــــــــوافر الشـــــــــــروط الأخـــــــــــرى المرتبطـــــــــــة بـــــــــــه، الفقهـــــــــــاء عڴـــــــــــى وقـــــــــــوع اليمـــــــــــ؈ن بـــــــــــالإيلاء

كالإمتنــــــــــاع والمــــــــــدة ونحــــــــــو ذلـــــــــــك، بينمــــــــــا نجــــــــــد قســـــــــــم مــــــــــن الفقهــــــــــاء يــــــــــذهب إڲـــــــــــى ذكــــــــــر المــــــــــدة ࢭـــــــــــي 

حلــــــــف زوج يصــــــــح طلاقــــــــه ليمتــــــــنعن مــــــــن : "التعريــــــــف كجــــــــزء مــــــــن ذاتيــــــــة الإيــــــــلاء، فيعرفــــــــوه بأنّــــــــه

كــــــــن الــــــــوطء بمــــــــا حلــــــــف زوج مســــــــلم مكلــــــــف مم: "، فهــــــــو)85("وطِڈــــــــا مطلقــــــــاً أو فــــــــوق أربعــــــــة أشــــــــهر

   )86(".يدل عڴى ترك وطء زوجته غ؈ر المرضع أك؆ر من أربعة أشهر
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ــــــــى التفصــــــــيل ࢭــــــــي تعريــــــــف الإيــــــــلاء، وهــــــــو  وࢭــــــــي إتجــــــــاه ثالــــــــث، يــــــــذهب فيــــــــه بعــــــــض الفقهــــــــاء إڲ

إتجـــــــاه محمـــــــود برأينـــــــا، ليتم؈ـــــــق الايـــــــلاء بذاتيتـــــــه المســـــــتقلة مـــــــن غ؈ـــــــره مـــــــن الأوضـــــــاع القريبـــــــة منـــــــه، 

لحلــــــــف عڴــــــــى تــــــــرك وطء الزوجــــــــة الدائمــــــــة المــــــــدخول ٭ڈــــــــا أبــــــــد أو ا: "فعنــــــــدهم الإيــــــــلاء يعــــــــرّف بأنّــــــــه

  )87(".مطلقاً من غ؈ر تقيد بزمان أو بزيادة عڴى أربعة أشهر للإضرار ٭ڈا

ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا التعريـــــــــف نلحـــــــــظ أنّـــــــــه ࢭـــــــــي الإيـــــــــلاء، يحلـــــــــف الـــــــــزوج القـــــــــادر عڴـــــــــى الـــــــــوطء 

  )88(.ة أشهربالله تعاڲى أو بصفة من صفاته، ألا يطأ زوجته مدة معينة زائدة عن أربع

ويقــــــــع الحلــــــــف ࢭــــــــي الإيــــــــلاء عڴــــــــى المحلــــــــوف عليــــــــه وهــــــــو الجمــــــــاع، وتكــــــــون مــــــــدة الإيــــــــلاء عنــــــــد 

فقهــــــــاء المالكيــــــــة والحنابلــــــــة والشــــــــافعية والجعفريــــــــة أن يحلــــــــف الــــــــزوج ألا يطــــــــأ زوجتــــــــه أك؆ــــــــر مــــــــن 

أربعـــــــــة أشـــــــــهر، وعنـــــــــد فقهـــــــــاء الحنفيـــــــــة أربعـــــــــة أشـــــــــهر فـــــــــأك؆ر، فـــــــــإن كــــــــاـن أقســـــــــم عڴـــــــــى ألا يقـــــــــرب 

  )89(.أشهر فقط كان مولياً عند الحنفية، ولا يكون مولياً عند الجمهور زوجته مدة أربعة 

ونـــــــــــرى انّ الســـــــــــبب ࢭـــــــــــي اخـــــــــــتلاف الفقهـــــــــــاء حـــــــــــول مـــــــــــدة الإيـــــــــــلاء، هـــــــــــو اخـــــــــــتلافهم ࢭـــــــــــي مـــــــــــدّة 

الفــــــــيء، أي الرجــــــــوع إڲــــــــى إتيــــــــان الزوجــــــــة، حيــــــــث يــــــــرى فقهــــــــاء الحنفيــــــــة أن الفــــــــيء لابــــــــد أن يكــــــــون 

الإيـــــــــلاء ۂـــــــــي أربعـــــــــة أشـــــــــهر، أمـــــــــا بـــــــــاࢮي قبـــــــــل مغـــــــــۜܣ أربعـــــــــة أشـــــــــهر، مـــــــــن ثـــــــــم فهـــــــــم يـــــــــرون أن مـــــــــدة 

فيــــــــــذهبون إڲــــــــــى أن الفــــــــــيء يكــــــــــون ) المالكيــــــــــة، والحنابلــــــــــة، والشــــــــــافعية والجعفريــــــــــة(الفقهــــــــــاء مــــــــــن 

  .)90(بعد مغۜܣ أربعة أشهر، ومن ثم فمدة الإيلاء تكون أك؆ر من أربعة أشهر

  نشوز الزوج كسبب من أسباب التفريق القضائي: المبحث الثالث

رتــــــــــب عڴــــــــــى نشــــــــــوز الــــــــــزوج هــــــــــو إعطــــــــــاء الزوجــــــــــة الحــــــــــق بالمطالبــــــــــة الأثــــــــــر الــــــــــرئيس الــــــــــذي ي؅

بــــــــالتفريق القضــــــــائي، بعــــــــد أن تُثبــــــــتَ نشــــــــوز الــــــــزوج بجميــــــــع طــــــــرق الإثبــــــــات، فــــــــالتفريق القضــــــــائي 

، وهــــــــــذا التعريــــــــــف )91("حــــــــــل العلاقــــــــــة الزوجيــــــــــة بــــــــــأمر القاعــــــــــۜܣ بنــــــــــاء عڴــــــــــى طلــــــــــب الزوجــــــــــة"هــــــــــو 

ائي بطلـــــــب مـــــــن الزوجـــــــة، إذ ينطبـــــــق تمامـــــــاً عڴـــــــى حالـــــــة نشـــــــوز الـــــــزوج، إذ يجـــــــري التفريـــــــق القضـــــــ

. )92( ࢭــــــي الأصــــــل يمكــــــن قطــــــع النكــــــاح بــــــ؈ن الــــــزوج؈ن بــــــأمر القاعــــــۜܣ بنــــــاءً عڴــــــى طلــــــب مــــــن أحــــــداهما

حــــــلّ قيــــــد الــــــزواج بطــــــلاق يوقــــــع مــــــن قبــــــل القاعــــــۜܣ بنــــــاءً عڴــــــى طلــــــب الــــــزوج "ويجــــــري ࢭــــــي التفريــــــق 

    )93(".أو الزوجة عند تحقق الأسباب القانونية
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الـــــــــزوج، إزالـــــــــة قيـــــــــد الـــــــــزواج مـــــــــن قبـــــــــل القاعـــــــــۜܣ  وعليـــــــــه يـــــــــتم بـــــــــالتفريق القضـــــــــائي لنشـــــــــوز 

بنــــــــاءً عڴــــــــى طلــــــــب الزوجــــــــة بعــــــــد التأكــــــــد مــــــــن ثبــــــــوت نشــــــــوز الــــــــزوج وتمــــــــرده عڴــــــــى حقــــــــوق زوجتــــــــه 

  .المادية والمعنوية

  أحكام التفريق القضائي بسبب نشوز الزوج ࡩي الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

ب ما ذهب إليه الفقهاء يمكن أن نب؈ّن أحكام التفريق القضائي بسبب نشوز الزوج بحس

المسلمون ࢭي فرع؈ن، نتناول ࢭي أولهما أحكام أحكام التفريق القضائي بسبب إمتناع الزوج عن 

  :الإنفاق، ونب؈ّن ࢭي الثاني أحكام التفريق القضائي بسبب إيلاء الزوج، وذلك كالآتي

  قه الإسلاميأحكام التفريق القضائي بسبب إمتناع الزوج عن الإنفاق ࡩي الف: الفرع الأول 

هنــــــــاك إتجاهــــــــان ࢭــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي الأول يتجــــــــه إڲــــــــى منــــــــع التفريــــــــق لامتنــــــــاع الــــــــزوج عــــــــن 

الإنفـــــــاق، بينمـــــــا الإتجـــــــاه الثـــــــاني يـــــــذهب إڲـــــــى جـــــــوازه، ولكـــــــل مـــــــن الفـــــــريق؈ن أدلّتـــــــه وعڴـــــــى التفصـــــــيل 

  .الآتي ذكره

  .إتجاه عدم جواز التفريق بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق: الإتجاه الأول 

، أن عـــدم إنفـــاق الـــزوج )96(، والظاهريـــة)95(، وبعـــض فقهـــاء الجعفريـــة)94(هـــاء الحنفيـــةيـــرى فق

أي مـــن (عڴـــى زوجتـــه أو إعســـاره، لا يعـــدان ســـبباً للتفريـــق القضـــائي ســـواءً كــاـن عـــدم الإنفـــاق تعنتـــاً 

فــــإذا كـــاـن الــــزوج معســــراً فإٰڈــــا تســــتدين، وعڴــــى الــــدائن التوجــــه إڲــــى ) بعــــذر(، أو إعســــاراً )دون عــــذر

د يساره، وإن لم تجـد مـا يعطٕڈـا دينـاً فإٰڈـا تأخـذ مـن بيـت المـال، أمـا إذا كاـن الـزوج لديـه الزوج عن

مـــــال، لكنـــــه متعنـــــت ولا يريـــــد الإنفـــــاق، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة تلجـــــأ الزوجـــــة إڲـــــى القاعـــــۜܣ لـــــيس لطلـــــب 

التفريق وإنما لإجبار الزوج عڴى الإنفاق عن طريق حبسه إڲى أن يقوم بالإنفاق، أما ࢭي حالة غيـاب 

الغائـــب عـــن زوجتـــه إن لـــم ينقطـــع خ؄ـــره وكــاـن : "، فقـــد ورد ࢭـــي كتـــاب مســـالك الإفهـــام، أنّ )97(الـــزوج

يــأتي كتابــه أو يُعــرف مكانــه فنكاحــه عڴــى زوجتــه مســتمر، وينفــق الحــاكم علٕڈــا مــن مالــه إن كاــن لــه 

ال مال يصل إليه، وإلا كتب إڲـى حـاكم بلـده يطالبـه بحقهـا، فـإن تعـذر ذلـك أنفـق علٕڈـا مـن بيـت المـ

  )98(".إن لم يكن له من ينفق علٕڈا
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والتفريـــــــق  ولمـــــــا كــــــاـن مـــــــن المقـــــــرر شـــــــرعاً أنّـــــــه إذا اجتمـــــــع ضـــــــرران ارتكـــــــب أخـــــــف الضـــــــررين،

بســـــــبب عـــــــدم الإنفـــــــاق فيـــــــه إبطـــــــال حـــــــق الـــــــزوج ࢭـــــــي زوجتـــــــه، وهـــــــو قيـــــــام الزوجيـــــــة بئڈمـــــــا، وعـــــــدم 

التفريــــــــق ي؅رتــــــــب عليــــــــه تــــــــأخ؈ر حــــــــق الزوجــــــــة ࢭــــــــي نفقْڈــــــــا وهــــــــو أخــــــــف مــــــــن إبطــــــــال حــــــــق الــــــــزوج ࢭــــــــي 

 )99(.زوجته ولأن النفقة تثبت ديناً ࢭي ذمة الزوج بحكم القاعۜܣ فتستوࢭى ࢭي المستقبل

  لعدم الإنفاقجاه عدم جواز التفريق القضائي إت: الإتجاه الثاني

وجماعـــــــــــة مـــــــــــن الجعفريـــــــــــة أن للزوجـــــــــــة حـــــــــــق  والشـــــــــــافعية يـــــــــــرى فقهـــــــــــاء المالكيـــــــــــة والحنابلـــــــــــة

طلـــــــب التفريـــــــق لعـــــــدم الإنفـــــــاق وعڴـــــــى القاعـــــــۜܣ أن يجيّڈـــــــا إڲـــــــى طلّڈـــــــا مۘـــــــܢ تثبـــــــت صـــــــحة دعواهـــــــا، 

للزوجـــــــــة طلـــــــــب هـــــــــذا إذا كــــــــاـن الـــــــــزوج ࢭـــــــــي حالـــــــــة إعســـــــــار أمـــــــــا إذا كــــــــاـن الـــــــــزوج موســـــــــراً فـــــــــلا يحـــــــــق 

التفريـــــــــــق إذا أمكـــــــــــن استحصـــــــــــال النفقـــــــــــة منـــــــــــه عـــــــــــن طريـــــــــــق القضـــــــــــاء، وأصـــــــــــحاب هـــــــــــذا الـــــــــــرأي 

  :يتفقون عڴى هذا المبدأ ويختلفون ࢭي التفاصيل وعڴى النحو الآتي

يـــــــــرى ففقهـــــــــاء المالكيـــــــــة أن للزوجـــــــــة الحـــــــــق ࢭـــــــــي التفريـــــــــق لعـــــــــدم الإنفـــــــــاق ســـــــــواء كــــــــاـن ذلـــــــــك 

أم غائبـــــــــاً، فـــــــــإذا كــــــــاـن عجـــــــــز الـــــــــزوج عـــــــــن  لعجـــــــــز الـــــــــزوج أو تعنتـــــــــه، وســـــــــواء كــــــــاـن الـــــــــزوج حاضـــــــــراً 

أمّــــــا أن ترعــــــۜܢ بــــــذلك وتبقــــــى مــــــع  ذلــــــك : الإنفــــــاق بســــــبب الإعســــــار، فالزوجــــــة تكــــــون بــــــ؈ن خيــــــارين

  .أو أن تطلب التفريق منه. الزوج

الأول؛ يــــــــــــــرى أن يفــــــــــــــرق : وأمّــــــــــــــا أن كـــــــــــــاـن مصــــــــــــــدر حرمــــــــــــــان النفقــــــــــــــة تعنتــــــــــــــه، ففيــــــــــــــه رأيــــــــــــــان

قاعـــــــــۜܣ يحـــــــــبس الـــــــــزوج حۘـــــــــܢ يـــــــــدفع النفقـــــــــة، والثـــــــــاني؛ يـــــــــرى أن ال. القاعـــــــــۜܣ بئڈمـــــــــا عڴـــــــــى الحـــــــــال

  )100(.وإن لم يدفع بعد حبسه يفرق القاعۜܣ بئڈما

، إڲــــــــــى أنّ الــــــــــزوج إذا كـــــــــاـن معســــــــــراً، ولــــــــــم يــــــــــتمكن مــــــــــن )101(بينمــــــــــا ذهــــــــــب فقهــــــــــاء الشــــــــــافعية

الإنفــــــــــاق فــــــــــإن الزوجــــــــــة مخ؈ــــــــــرة بــــــــــ؈ن طلــــــــــب التفريــــــــــق أو أن تنفــــــــــق عڴــــــــــى نفســــــــــها مــــــــــن مالهــــــــــا، ولا 

عنــــــد يســــــاره، أمــــــا إذا كـــــاـن لــــــه مــــــال وامتنــــــع عــــــن الإنفــــــاق تطلــــــب التفريــــــق ثــــــم تعــــــود عڴــــــى زوجهــــــا 

مـــــــع قدرتـــــــه فـــــــلا يحـــــــق لهـــــــا الفســـــــخ لتمكٔڈـــــــا مـــــــن تحصـــــــيل النفقـــــــة عـــــــن طريـــــــق القاعـــــــۜܣ، هـــــــذا إذا 

  .كان حاضراً، أما إذا كان غائباً فلها أن تطلب من القاعۜܣ فرض نفقة لها من ماله
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ـــــــــــى أنّ  اضـــــــــــراً أم غائبـــــــــــاً، الـــــــــــزوج عـــــــــــن الإنفـــــــــــاق ســـــــــــواءً كــــــــــاـن ح امتنـــــــــــاعوذهـــــــــــب الحنابلـــــــــــة إڲ

فللزوجــــــــــة أن تأخــــــــــذ مــــــــــن مالــــــــــه لتنفــــــــــق عڴــــــــــى نفســــــــــها، وإلّا فالقاعــــــــــۜܣ يج؄ــــــــــره ويحبســــــــــه إن كـــــــــاـن 

حاضـــــــراً، ويبيـــــــع عقاراتـــــــه إذا كــــــاـن غائبـــــــاً للإنفـــــــاق عڴــــــــى زوجتـــــــه، أمّـــــــا إذا كــــــاـن الـــــــزوج غائبـــــــاً ولــــــــم 

ي؅ــــــــــــرك نفقــــــــــــة لزوجتــــــــــــه، ولا شــــــــــــيئاً يبيعــــــــــــه القاعــــــــــــۜܣ للنفقــــــــــــة، كـــــــــــاـن للزوجــــــــــــة الحــــــــــــق أن تطلــــــــــــب 

  )102(.يق من زوجهاالتفر 

ويلزم الزوج الناشز بدفع نفقة العدة، وۂي نفقة الطعام والكسوة والسكۚܢ ونفقة المعتدة 

تجب لبعض الزوجات ولا تجب لبعضهن الآخر والمقصود ٭ڈا نفقة الطعام والكسوة فقط، أما 

جة، نفقة السكۚܢ فهܣ تجب لكل المعتدات، لأن حق السكۚܢ هو حق الشرع، مع كونه حقاً للزو 

فلو تنازلت الزوجة عن نفقة العدة فإن الذي يسقط هو نفقة الطعام والكسوة فقط، أما حق 

  )103(.الشرع فلا يستطيع أحد إسقاطه

ڈــــــا  ّٰ فــــــإذا كـــــاـن الطــــــلاق رجعيّــــــاً، فــــــلا خــــــلاف بــــــ؈ن الفقهــــــاء ࢭــــــي وجــــــوب النفقــــــة عڴــــــى الــــــزوج، لأ

أمـــــــــــا إذا كــــــــــاـن نـــــــــــوع  ،)104(ࢭـــــــــــي مقـــــــــــام الزوجيـــــــــــة، ولأن الاحتبـــــــــــاس مـــــــــــازال موجـــــــــــوداً لصـــــــــــالح الـــــــــــزوج

الطــــــــلاق بائنــــــــاً فــــــــاتفق الفقهــــــــاء عڴــــــــى وجــــــــوب النفقــــــــة للمطلقــــــــة إذا كانــــــــت حــــــــاملًا، واختلفــــــــوا ࢭــــــــي 

  :وجوب النفقة لها إذا كانت غ؈ر حامل عڴى مذهب؈ن

يــــــــرى وجــــــــوب النفقــــــــة مطلقــــــــاً ســــــــواء كانــــــــت حــــــــاملًا أم غ؈ــــــــر حامــــــــل وهــــــــذا مــــــــا قــــــــال : المــــــــذهب الأول 

  )105(.به الأحناف

عـــــــدم وجـــــــوب النفقـــــــة عڴـــــــى الـــــــزوج، إلّا إذا كانـــــــت حـــــــاملًا، وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب يـــــــرى : المـــــــذهب الثـــــــاني

  )106(.إليه الشافعية والمالكية

مـــــــــن خـــــــــلال الموزانـــــــــة بـــــــــ؈ن الإتجـــــــــاه؈ن الســـــــــابق؈ن، نـــــــــرى صـــــــــحة الإتجـــــــــاه  :الـــــــــرأي الـــــــــذي نرجّحـــــــــه

عمليـــــــة وواقعيـــــــة، فحالـــــــة تعنـــــــت الـــــــزوج ࢭـــــــي  لاعتبـــــــاراتالقائـــــــل بصـــــــحة التفريـــــــق لعـــــــدم الإنفـــــــاق، 

تعۚــــــــܣ بوضــــــــوح أنّ الــــــــزوج قــــــــد أوصــــــــد كــــــــل أبــــــــواب الصــــــــلح أو العــــــــودة إڲــــــــى الحيــــــــاة دفــــــــع النفقــــــــة، 

  .الزوجية من جديد بوجه الزوجة، وبالتاڲي فإنّه لم ي؅رك أمامها سوى طلب التفريق
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  أحكام التفريق القضائي لنشوز الزوج بالإيلاء ࡩي الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

  :ثر الم؅رتب عليه إڲى مذهب؈ناختلف فقهاء المسلم؈ن ࢭي حكم الإيلاء والأ

إذا انْڈــــــــــت مــــــــــدة الأربعــــــــــة أشــــــــــهر ولــــــــــم يــــــــــفِ الــــــــــزوج، فالزوجــــــــــة تكــــــــــون قــــــــــد  :المــــــــــذهب الأول 

طُلقــــــــت منــــــــه طلقــــــــة بائنــــــــة بينونــــــــة صــــــــغرى ، فــــــــلا يجــــــــوز لــــــــه شــــــــرعاً ان يراجعهــــــــا إلا بعقــــــــد ومهــــــــر 

ـــــــــى أن مـــــــــدة الفـــــــــيء محـــــــــددة  جديـــــــــدين، وهـــــــــذا مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه الأحنـــــــــاف، واســـــــــتندوا ࢭـــــــــي ذلـــــــــك إڲ

ة اشـــــــهر بـــــــنص الشـــــــارع الحكـــــــيم، فـــــــإذا لـــــــم يرجـــــــع الـــــــزوج عـــــــن يمينـــــــه ࢭـــــــي هـــــــذه المـــــــدة تكـــــــون بأربعـــــــ

  )107(.مطلقة منه

أن : ذهــــــــب الجمهــــــــور مــــــــٔڈم المالكيــــــــة والشــــــــافعية والحنابلــــــــة وقــــــــول للزيديــــــــة أڲــــــــى : المــــــــذهب الثــــــــاني

للزوجـــــــة حـــــــق رفـــــــع الـــــــدعوى اڲـــــــى القاعـــــــۜܣ وبنـــــــاءً عڴـــــــى طلّڈـــــــا فالقاعـــــــۜܣ يُخ؈ـــــــر الـــــــزوج بـــــــ؈ن العـــــــودة 

و الطـــــــــــلاق ، فـــــــــــأن أمتنـــــــــــع عٔڈـــــــــــا يُفـــــــــــرق بئڈمـــــــــــا القاعـــــــــــۜܣ تفريقـــــــــــاً قضـــــــــــائياً وتكـــــــــــون طلقـــــــــــة إلٕڈـــــــــــا أ

  )108(.رجعية ما لم تنقضِ عِدٮڈا

ذهــــــــــب الظاهريــــــــــة والجعفريــــــــــة والزيديــــــــــة اڲــــــــــى أن القاعــــــــــۜܣ يُج؄ــــــــــر الــــــــــزوج عڴــــــــــى  :المــــــــــذهب الثالــــــــــث

  )109(.العودة اڲى الوطء أو الطلاق أو يقغۜܣ بحبسه اڲى أن يرجع أو يطلّق أو يموت

رأي الـــــــــــــذي نؤيـــــــــــــده هـــــــــــــو الأول، ذلـــــــــــــك لأن الايـــــــــــــلإء يُعّـــــــــــــدُ مـــــــــــــن الفِـــــــــــــرق التلقائيـــــــــــــة الۘـــــــــــــܣ والـــــــــــــ

بموجّڈـــــــــا يـــــــــتم التفريـــــــــق بـــــــــ؈ن الـــــــــزوج؈ن مباشـــــــــرةٍ دون أنتظـــــــــار حُكـــــــــم قضـــــــــائي ، ثـــــــــم يـــــــــأتي الحكـــــــــم 

  .بعد ذلك كاشفاً عن الايلإء وهو ما يُسمܢ بإنفساخ عقد الزواج

  الزوج ࡩي القانون النافذ أحكام التفريق القضائي بسبب نشوز : المطلب الثاني

بالنســـــــــبة للموقـــــــــف القـــــــــانوني مـــــــــن مســـــــــألة عـــــــــلاج نشـــــــــوز الـــــــــزوج فـــــــــإن المشـــــــــرّع العراࢮـــــــــي لـــــــــم 

  )110(.ينص عڴى حالة نشوز الزوج، وإنما اقتصرت الأحكام عڴى نشوز الزوجة

إلّا أنّ الأمـــــــر يختلـــــــف ࢭـــــــي قـــــــانون الأحـــــــوال الشخصـــــــية النافـــــــذ ࢭـــــــي إقلـــــــيم كردســـــــتان العـــــــراق 

قـــــــــــانون  2008لســـــــــــنة  15مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  10/وذلـــــــــــك بموجـــــــــــب م) 25( بعـــــــــــد تعـــــــــــديل المـــــــــــادة

المعــــــــــــــدل ࢭــــــــــــــي أقلــــــــــــــيم  1959لســــــــــــــنة  188تعــــــــــــــديل تطبيــــــــــــــق قــــــــــــــانون الأحــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــية  رقــــــــــــــم 

كردســـــــتان العـــــــراق، حيـــــــث ألـــــــزم المشـــــــرّع ࢭـــــــي كردســـــــتان العـــــــراق المحكمـــــــة بـــــــأن ت؅ريـــــــث ࢭـــــــي إصـــــــدار 
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تســـــــــــــتنفد جميـــــــــــــع  الحكـــــــــــــم بنشـــــــــــــوز أحـــــــــــــد الـــــــــــــزوج؈ن حۘـــــــــــــܢ تقـــــــــــــف عڴـــــــــــــى أســـــــــــــباب النشـــــــــــــوز، وأن

  .مساعٕڈا ࢭي إزالة تلك الأسباب الۘܣ تحول دون ذلك

وقـــــــــد اعت؄ـــــــــر النشـــــــــوز ســـــــــبباً مـــــــــن أســـــــــباب التفريـــــــــق بعـــــــــد مـــــــــرور ســـــــــتة أشـــــــــهر عڴـــــــــى اكتســـــــــاب 

الحكــــــم درجــــــة البتــــــات، فــــــإذا كـــــاـن الــــــزوج هــــــو الناشــــــز فيلــــــزم بنفقــــــة الزوجــــــة طيلــــــة ف؅ــــــرة النشــــــوز 

ونفقـــــــــة العـــــــــدة والتعـــــــــويض المســـــــــتحق إن  وࢭـــــــــي حالـــــــــة التفريـــــــــق بئڈمـــــــــا يلـــــــــزم بـــــــــدفع المهـــــــــر المؤجـــــــــل

  )112(.ويُعّدُ التفريق وفق أحكام هذه المادة طلاقاً بائناً بينونة صغرى  )111( .كان له مقتغۜܢ

وبمـــــــا أنّ المشـــــــرّع قـــــــد ســـــــاوى بــــــــ؈ن الـــــــزوج والزوجـــــــة، فـــــــإنّ عــــــــلاج نشـــــــوز الـــــــزوج يكـــــــون عڴــــــــى 

إصــــــدار الحكــــــم بنشــــــوز عڴــــــى المحكمــــــة أن ت؅ريــــــث ࢭــــــي : "حيــــــث جــــــاء فٕڈــــــا) ف ثانيــــــاً  25(وفــــــق المــــــادة 

أحـــــــد الـــــــزوج؈ن حۘـــــــܢ تقـــــــف عڴـــــــى أســـــــباب النشـــــــوز وأن تســـــــتنفد جميـــــــع مســـــــاعٕڈا ࢭـــــــي إزالـــــــة تلــــــــك 

فالمشـــــــرّع العراࢮـــــــي ࢭـــــــي اقلـــــــيم كردســـــــتان العـــــــراق قـــــــد رسَـــــــم  )113(".الأســـــــباب الۘـــــــܣ تحـــــــول دون ذلـــــــك

الطريـــــــــــــق أمـــــــــــــام المحكمـــــــــــــة، عنـــــــــــــدما تطلـــــــــــــب الزوجـــــــــــــة التفريـــــــــــــق بســـــــــــــبب نشـــــــــــــوز زوجهـــــــــــــا، وألـــــــــــــزم 

ل؅ريــــــــــث قبــــــــــل ان يُصــــــــــدر الحكــــــــــم بــــــــــالتفريق القضــــــــــائي لنشــــــــــوز الــــــــــزوج، حۘــــــــــܢ القاعــــــــــۜܣ بوجــــــــــوب ا

الۘــــــــܣ تــــــــدفع الــــــــزوج إڲــــــــى النشــــــــوز عڴــــــــى زوجتــــــــه، وأن يبــــــــذل القاعــــــــۜܣ كــــــــل مــــــــا  الأســــــــبابيصــــــــل إڲــــــــى 

  .بوسعه ࢭي سبيل علاج نشوز الزوج ،بغية الحيلولة دون إٰڈاء الرابطة الزوجية 

لعـــــــــــــراق قـــــــــــــد أعطـــــــــــــى ســـــــــــــلطة وهنـــــــــــــا يلاحـــــــــــــظ أن المشـــــــــــــرّع العراࢮـــــــــــــي ࢭـــــــــــــي إقلـــــــــــــيم كردســـــــــــــتان ا

 بـــــــــــإجراءاتتقديريـــــــــــة للقاعـــــــــــۜܣ ࢭـــــــــــي ســـــــــــبيل معرفـــــــــــة أســـــــــــباب ذلـــــــــــك النشـــــــــــوز، حيـــــــــــث لـــــــــــم يقيّـــــــــــده 

معينــــــــة، وإنّمــــــــا وجــــــــه القاعــــــــۜܣ باتبــــــــاع كــــــــل مــــــــا مــــــــن شــــــــأنه أن يحــــــــول دون الوصــــــــول إڲــــــــى التفريــــــــق 

  .ب؈ن الزوج؈ن

ــــــــــــى نصــــــــــــوص قــــــــــــانون الأحــــــــــــوال الشخصــــــــــــية العراࢮــــــــــــي رقــــــــــــم   1959لســــــــــــنة  188وبــــــــــــالرجوع إڲ

رّع العراࢮـــــــي الإتحـــــــادي، لـــــــم يشـــــــر إڲـــــــى الإيـــــــلاء كمـــــــا ورد ࢭـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي، إذ ورد يجـــــــد أن المشـــــــ

مـــــــن القـــــــانون المـــــــذكور، وإنّمـــــــا أقـــــــرّ التفريـــــــق ࢭـــــــي حالـــــــة هجـــــــر الـــــــزوج لزوجتـــــــه،  2أولًا ف/ 43ࢭـــــــي م 

فأتـــــــــاح للزوجـــــــــة طلـــــــــب التفريـــــــــق مـــــــــن زوجهـــــــــا إذا هجرهـــــــــا زوجهـــــــــا مـــــــــدة ســـــــــنت؈ن فـــــــــأك؆ر بـــــــــلا عـــــــــذر 

روف الإقامــــــــة ولــــــــه مــــــــال تســــــــتطيع الإنفــــــــاق منــــــــه، فهــــــــذا الموقــــــــف مشــــــــروع، وإن كـــــــاـن الــــــــزوج معــــــــ

  )114(.يعطي الزوجة الحق ࢭي طلب التفريق
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والســـــــــبب ࢭـــــــــي مـــــــــنح الزوجـــــــــة الحـــــــــق ࢭـــــــــي طلـــــــــب التفريـــــــــق القضـــــــــائي، هـــــــــو وقـــــــــوع الضـــــــــرر ٭ڈـــــــــا 

نتيجـــــــــة هجـــــــــر الـــــــــزوج لهـــــــــا وهـــــــــو ضـــــــــرر مـــــــــن نـــــــــوع خـــــــــاص، لأن الـــــــــزوج قـــــــــد يعمـــــــــدُ إلحـــــــــاق الضـــــــــرر 

ة ࢭـــــــــي أغلـــــــــب الأحيـــــــــان لا تتحمـــــــــل مثـــــــــل هكـــــــــذا وضـــــــــع، وبالتـــــــــاڲي والأذى بالزوجـــــــــة، وبمـــــــــا أن الزوجـــــــــ

أجــــــاز لهــــــا أن تطلـــــــب حــــــل الرابطـــــــة الزوجيــــــة إذا هجرهـــــــا زوجهــــــا مـــــــدة ســــــنت؈ن فـــــــأك؆ر وبــــــدون عـــــــذر 

، ويقـــــــع )115(مشـــــــروع، حۘـــــــܢ وإن كــــــاـن الـــــــزوج معـــــــروف الإقامـــــــة، ولـــــــه مـــــــال تســـــــتطيع الإنفـــــــاق منـــــــه

. لقانونيــــــة المحــــــددة وبــــــلا انقطــــــاععڴــــــى الزوجــــــة إثبــــــات مــــــا تــــــدڤي بــــــه مــــــن هجــــــر الــــــزوج لهــــــا المــــــدة ا

وقـــــــد اســـــــتقر القضـــــــاء العراࢮـــــــي عڴـــــــى مـــــــنح القاعـــــــۜܣ ســـــــلطة تقديريـــــــة ࢭـــــــي قبـــــــول الدلـــــــة او البينـــــــات 

الشخصــــــــــية الۘــــــــــܣ تقــــــــــدّمها الزوجــــــــــة لإثبــــــــــات حالــــــــــة الهجــــــــــر، وࢭــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــار ذهبــــــــــت محكمــــــــــة 

ا مــــــــــدة للزوجـــــــــة طلــــــــــب التفريـــــــــق مـــــــــن زوجهـــــــــا إذا هجرهـــــــــ: " الاتحاديـــــــــة العراقيـــــــــة إڲـــــــــى أنّ   التمي؈ـــــــــق

ســـــــنت؈ن فـــــــأك؆ر بـــــــلا عـــــــذر مشـــــــروع، وإن كــــــاـن معـــــــروف الإقامـــــــة، ولـــــــه مـــــــال تســـــــتطيع الإنفـــــــاق منـــــــه 

وحيــــــــــث أن المحكمــــــــــة اســــــــــتمعت لشــــــــــهود الطــــــــــرف؈ن لإثبــــــــــات ) 2أولًا ف/ 43(طبقــــــــــاً لأحكــــــــــام المــــــــــادة 

هجـــــــر المـــــــدڤى عليـــــــه، فلهـــــــا تـــــــرجيح البينـــــــات الشخصـــــــية عڴـــــــى وفـــــــق مـــــــا استخلصـــــــته مـــــــن ظـــــــروف 

  )116(".الدعوى 

ن يكـــــــون الهجـــــــر ب؅ـــــــرك الـــــــزوج بيـــــــت الزوجيـــــــة والخـــــــروج منـــــــه، بـــــــل يتحقـــــــق الهجـــــــر ولا يلـــــــزم أ

فقــــــــد نقضــــــــت محكمــــــــة التمي؈ــــــــق الاتحاديــــــــة  )117(حۘــــــــܢ وإن كـــــــاـن الــــــــزوج والزوجــــــــة ࢭــــــــي دار واحــــــــدة،

العراقيـــــــــة حكمـــــــــاً ردت ࢭـــــــــي محكمـــــــــة الموضـــــــــوع بـــــــــرد دعـــــــــوى التفريـــــــــق المقامـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المدعيـــــــــة 

درجــــــــة الضــــــــرر الموجــــــــب للتفريــــــــق، وألزمــــــــت  بحجــــــــة أن الســــــــبب الــــــــذي تســــــــتند إليــــــــه لــــــــم يــــــــرق إڲــــــــى

المحكمــــــــة بإعــــــــادة النظــــــــر ࢭــــــــي حكمهــــــــا، كــــــــون زوجهــــــــا قــــــــد تــــــــزوج بزوجــــــــة ثانيــــــــة، وتــــــــرك معاشــــــــرٮڈا 

الزوجيــــــــة، وبالتــــــــاڲي يكــــــــون بإمكاٰڈــــــــا أن تطلــــــــب التفريــــــــق لهــــــــذا الســــــــبب، بموجــــــــب أحكــــــــام الفقــــــــرة 

  .)118(من قانون الأحوال الشخصية النافذ) 43(أولًا من المادة ) 2(

بالنســـــــــبة لحكـــــــــم المشـــــــــرّع العراࢮـــــــــي بصـــــــــدد طلـــــــــب الزوجـــــــــة التفريـــــــــق القضـــــــــائي بســـــــــبب أمّـــــــــا 

مــــــــن قــــــــانون ) 43/7(الــــــــزوج عــــــــن النفقــــــــة، فإنّــــــــه وبــــــــالرجوع إڲــــــــى مــــــــا جــــــــاء ࢭــــــــي نــــــــص المــــــــادة  امتنــــــــاع

: ... للزوجـــــــــــة طلـــــــــــب التفريـــــــــــق عنـــــــــــد تـــــــــــوفر أحـــــــــــد الأســـــــــــباب الآتيـــــــــــة: "الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــية النافـــــــــــذ
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ڈـــــــــــا دون عـــــــــــذر مشـــــــــــروع بعـــــــــــد إمهالـــــــــــه مـــــــــــدة أقصـــــــــــاها إذا امتنـــــــــــع الـــــــــــزوج عـــــــــــن الإنفـــــــــــاق علٕ -7ف

  ".ستون يوماً 

لســـــــــنة  15وتماشـــــــــياً مـــــــــع مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــالفقرة ثالثـــــــــاً مـــــــــن المـــــــــادة العاشـــــــــرة مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم 

المعــــــــــدّل ࢭــــــــــي إقلــــــــــيم  1959لســــــــــنة  188قــــــــــانون تعــــــــــديل قــــــــــانون الأحــــــــــوال الشخصــــــــــية رقــــــــــم  2008

مـــــــــن أســـــــــباب التفريـــــــــق بعـــــــــد  يعت؄ـــــــــر النشـــــــــوز ســـــــــبباً : "كردســـــــــتان العـــــــــراق، والۘـــــــــܣ تـــــــــنص عڴـــــــــى أنّـــــــــه

إذا كــــــــاـن : مـــــــــرور ســـــــــتة أشـــــــــهر مـــــــــن اكتســـــــــاب حكـــــــــم النشـــــــــوز درجـــــــــة البتـــــــــات وعڴـــــــــى الوجـــــــــه الآتـــــــــي

الـــــــزوج هـــــــو الناشـــــــز فيلـــــــزم بنفقـــــــة زوجتـــــــه طيلـــــــة ف؅ـــــــرة النشـــــــوز وࢭـــــــي حالـــــــة التفريـــــــق بئڈمـــــــا يلـــــــزم 

  ...".بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق إن كان له مقتغۜܢ

المحكمـــــــة بنشـــــــوز الـــــــزوج، إلا بعـــــــد مـــــــرور ســـــــتة أشـــــــهر، لـــــــذا يلـــــــزم الـــــــزوج  ولا يكتســـــــب حكـــــــم

خــــــلال هــــــذه الف؅ــــــرة بالإنفــــــاق عڴــــــى زوجتــــــه وهــــــذه النفقــــــة الۘــــــܣ تجــــــب للزوجــــــة خــــــلال هــــــذه الف؅ــــــرة 

نفقـــــــــة الطعـــــــــام والشـــــــــراب، والكســـــــــوة والســـــــــكۚܢ، والزينـــــــــة، ومتـــــــــاع البيـــــــــت، والخدمـــــــــة إن : "... ۂـــــــــي

  )119(."كانت تحتاج إلٕڈا أو كانت مّمَن تُخدم

وبعـــــــد أن يكتســـــــب قـــــــرار الحكـــــــم بـــــــالتفريق الدرجـــــــة القطعيـــــــة، فإنّـــــــه ت؅رتـــــــب عـــــــدّة آثـــــــار عڴـــــــى 

هــــــذا الحكــــــم، وهــــــذه الآثــــــار ࢭــــــي حقيقْڈــــــا ۂــــــي الحقــــــوق المتبقيــــــة ࢭــــــي ذمــــــة الــــــزوج لصــــــالح الزوجــــــة، 

وتتمثــــــــل ࢭـــــــــي ثلاثـــــــــة آثـــــــــار رئيســــــــة ۂـــــــــي إلـــــــــزام الـــــــــزوج الناشـــــــــز بــــــــدفع مؤجـــــــــل المهـــــــــر، ونفقـــــــــة العـــــــــدة، 

  .له مقتغۜܢوالتعويض إن كان 

وقـــــــد اخـــــــذ المشـــــــرّع العراࢮـــــــي بمـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه فقهـــــــاء الحنفيـــــــة مـــــــن وجـــــــوب النفقـــــــة ࢭـــــــي تلـــــــك 

، وهـــــــــو مـــــــــا اســـــــــتقر عليـــــــــه )120(مـــــــــن قـــــــــانون الأحـــــــــوال الشخصـــــــــية النافـــــــــذ) 50(الحالـــــــــة، ࢭـــــــــي المـــــــــادة 

وحيـــــــــــث إن نفقـــــــــــة العـــــــــــدة تجـــــــــــب : "... القضـــــــــــاء العراࢮـــــــــــي حيـــــــــــث جـــــــــــاء ࢭـــــــــــي قـــــــــــرار لمحكمـــــــــــة التمي؈ـــــــــــق

مـــــــن قـــــــانون الأحـــــــوال الشخصـــــــية، ) 50(ي ولـــــــو كانـــــــت ناشـــــــزاً حســـــــب مللمطلقـــــــة عڴـــــــى زوجهـــــــا الڍـــــــ

  )121(...".لذا فإن المدعية والحالة هذه تستحق نفقة العدة
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كما ويلزم الزوج الناشز بدفع التعويض إن كان له مقتغۜܢ، وذلك عن الضرر الذي يلحق 

فيف وطأته، ٭ڈا بسبب نشوز الزوج، والتعويض هو وسيلة لمحو الضرر الذي يُلحق بالزوجة لتخ

فالغاية الرئيسة من التعويض ۂي ج؄ر الضرر وإصلاحه، ومن ثم  فإن مقدار التعويض الذي 

تستحقه الزوجة يجب أن يتناسب مع الضرر الذي أصا٭ڈا بدون زيادة أو نقصان، والضرر 

المقصود هنا هو ما أصاب الزوجة من خسارة مالية أو فوات مصلحة أو فرصة عمل، وحۘܢ يحق 

المطلقة الۘܣ أصا٭ڈا الضرر جرّاء نشوز زوجها وتمرده علٕڈا أن تطالب بالتعويض يلزم ألا للزوجة 

يكون هناك م؄رر شرڤي أو قانوني يدفع الزوج إڲى التمرد عڴى حقوق زوجته، وأن ي؅رتب عڴى هذا 

وأن تكون العلاقة السببية قائمة ب؈ن الضرر الذي . النشوز ضرر مادي أو معنوي يصيب الزوجة

ب الزوجة والطلاق لأنّ الفقه الإسلامي والمشرّع الوضڥي يتفقان عڴى أن المسؤولية المدنية يصي

، ففي القانون يتمثّل الخطأ بالإخلال بواجب )122(تقوم عڴى الخطأ مع إختلافهم ࢭي عناصره

 قانوني مع إدراك المخل إياه، ࢭي ح؈ن أن العنصر الأول ࢭي الشريعة الإسلامية عبارة عن التعدي أو 

  )123(.العمل غ؈ر المشروع

فـــــــإذا تســـــــببت الزوجـــــــة بالضـــــــرر الـــــــذي لحـــــــق ٭ڈـــــــا، كـــــــأن يكـــــــون نشـــــــوز الـــــــزوج ردّة فعـــــــل عـــــــن 

تصـــــــــــرفاٮڈا وأفعالهـــــــــــا الســـــــــــيئة مـــــــــــع زوجهـــــــــــا، فلـــــــــــيس لهـــــــــــا أن تطلـــــــــــب التعـــــــــــويض، جـــــــــــاء ࢭـــــــــــي قـــــــــــرار 

إذا كانـــــــــت الزوجـــــــــة تخـــــــــرج مـــــــــن دار الزوجيـــــــــة بـــــــــدون علـــــــــم زوجهـــــــــا أو كانـــــــــت : "... لمحكمـــــــــة التمي؈ـــــــــق

ت مشــــــــبوهة أو كانــــــــت تســــــــبب مشــــــــاكل مــــــــع الــــــــزوج أو تجادلــــــــه أو أٰڈــــــــا تســــــــب والديــــــــه ذات علاقــــــــا

وكث؈ــــــــــرة المشــــــــــاكل معهمــــــــــا أو كانــــــــــت ٮڈملــــــــــه أو ٮڈمــــــــــل أطفالــــــــــه أو كانــــــــــت لا تح؅رمــــــــــه وتــــــــــتلفظ عليــــــــــه 

بألفـــــــاظ بذيئـــــــة أو كانـــــــت ذات حالـــــــة عصـــــــبية جـــــــداً بحيـــــــث تـــــــدفع الـــــــزوج إڲـــــــى مخاصـــــــمْڈا فإٰڈـــــــا لا 
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  : خاتمة

  النتائج:أوّلاً 

تعريفـــــــــاً محـــــــــدّداً جامعـــــــــاً مانعـــــــــاً لنشـــــــــوز الـــــــــزوج ࢭـــــــــي الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، حيـــــــــث إتّجـــــــــه لا يوجـــــــــد  -1

النحـــــــو الـــــــذي يمكـــــــن أن نفهـــــــم الفقهـــــــاء المســـــــلمون إڲـــــــى إيـــــــراد صـــــــور ومظـــــــاهر نشـــــــوز الـــــــزوج، عڴـــــــى 

التعــــــــدّي والإضــــــــرار منــــــــه، بــــــــأنّ نشــــــــوز الــــــــزوج يتحقــــــــق عمومــــــــاً ࢭــــــــي أحــــــــوال الكراهيــــــــة والعصــــــــيان و 

ـــــــــه : بالزوجـــــــــة، وبقـــــــــدر تعلّـــــــــق الأمـــــــــر بدراســـــــــتنا هـــــــــذه، يمكـــــــــن ان نطـــــــــرح تعريفـــــــــاً لنشـــــــــوز الـــــــــزوج بأنّ

ترفّــــــــــع الــــــــــزوج عڴــــــــــى زوجتــــــــــه، وتمــــــــــرّده عڴــــــــــى حقوقهــــــــــا بــــــــــلا مســــــــــوّغ شــــــــــرڤي أو قــــــــــانوني، عڴــــــــــى نحــــــــــو 

  .يدفعها إڲى طلب التفريق منه

أن يكــــــــــــون إعــــــــــــراض  نشــــــــــــوز الــــــــــــزوج يمكــــــــــــن ان يتحقــــــــــــق بصــــــــــــور مختلفــــــــــــة ومتنوّعــــــــــــة، ويمكــــــــــــن-2

الـــــــــزوج وبغضـــــــــه لزوجتـــــــــه مرحلـــــــــة تســـــــــبق النشـــــــــوز، إذ لا يمثّـــــــــل هـــــــــذين الوضـــــــــع؈ن نشـــــــــوز الـــــــــزوج 

نفســــــــــه بــــــــــل يمكــــــــــن أن يكونــــــــــا مقدّمــــــــــة لــــــــــه وســــــــــبب لحصــــــــــوله، وهــــــــــذين الوضــــــــــع؈ن لــــــــــم تتناولهــــــــــا 

ڈــــــــــا  ّٰ القــــــــــوان؈ن بصــــــــــورة عامــــــــــة، عڴــــــــــى عكــــــــــس الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية، الۘــــــــــܣ إهتمــــــــــت ٭ڈمــــــــــا، حيــــــــــث أ

لنشــــــــوز قبــــــــل وقوعــــــــه، مــــــــن خــــــــلال نفــــــــي أســــــــبابه، وإعــــــــراض الــــــــزوج أو ٮڈــــــــدف إڲــــــــى الوقايــــــــة مــــــــن ا

بغضــــــــــه لزوجتــــــــــه هــــــــــو أحــــــــــد الأســــــــــباب همــــــــــا أمــــــــــران نفســــــــــيان غ؈ــــــــــر ظــــــــــاهرين، ولا ســــــــــيطرة لأحــــــــــد 

 .علٕڈما، يمكن أن يتسبّبا بالنشوز من جانب الزوج، الأمر الذي يستدڤي الفرقة بئڈما

ـــــــــܣ بعـــــــــض -3 ّۚ الأوضـــــــــاع الۘـــــــــܣ تمثّـــــــــل مظـــــــــاهر ذهـــــــــب المشـــــــــرّع ࢭـــــــــي إقلـــــــــيم كردســـــــــتان العـــــــــراق إڲـــــــــى تب

لنشــــــــوز الــــــــزوج، ترجــــــــع أبرزهــــــــا إڲــــــــى إخــــــــلال الــــــــزوج بالواجبــــــــات الزوجيــــــــة تجــــــــاه زوجتــــــــه بصــــــــورة 

عمديـــــــة، وعــــــــدّ عڴـــــــى وجــــــــه الخصـــــــوص أحــــــــواًلا معينـــــــة نشــــــــوزاً مـــــــن الــــــــزوج عڴـــــــى الزوجــــــــة وتمــــــــرّداً 

وتعسّـــــــــــفه ࢭـــــــــــي أداء . كمـــــــــــا ࢭـــــــــــي حالـــــــــــة هجـــــــــــر الـــــــــــزوج لزوجتـــــــــــه بغ؈ـــــــــــر وجـــــــــــه شـــــــــــرڤي. عڴـــــــــــى حقوقهـــــــــــا

ات الزوجيـــــــــة أو الإخـــــــــلال ٭ڈـــــــــا قاصـــــــــداً الإضـــــــــرار بالزوجـــــــــة، وعـــــــــدم ٮڈيئـــــــــة الـــــــــزوج لزوجتـــــــــه الواجبـــــــــ

ومنــــــــــــع الــــــــــــزوج لزوجتــــــــــــه مــــــــــــن . البيــــــــــــت الشــــــــــــرڤي المناســــــــــــب لحالْڈمــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــة والاقتصــــــــــــادية

 .الدخول إڲى البيت دون عذر شرڤي
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إنّ الأثـــــــــــر الـــــــــــرئيس الم؅رتّـــــــــــب عڴـــــــــــى ثبـــــــــــوت نشـــــــــــوز الـــــــــــزوج، هـــــــــــو إعطـــــــــــاء الزوجـــــــــــة الحـــــــــــق بطلـــــــــــب -4

لتفريــــــــق القضــــــــائي، وذلــــــــك بــــــــاللجوء إڲــــــــى القضــــــــاء لحــــــــل العلاقــــــــة الزوجيــــــــة بحكــــــــم قضــــــــائي بنــــــــاء ا

عڴــــــــــى طلــــــــــب الزوجــــــــــة، ويأخــــــــــذ التفريــــــــــق القضــــــــــائي هنــــــــــا حكــــــــــم الطــــــــــلاق، ويلــــــــــزم الــــــــــزوج الناشــــــــــز 

بـــــــدفع نفقـــــــة العـــــــدة، مـــــــن نفقـــــــة الطعـــــــام والكســـــــوة والســـــــكۚܢ، فـــــــإذا تنازلـــــــت الزوجـــــــة عـــــــن نفقـــــــة 

الطعـــــــام والكســـــــوة فقـــــــط، أمّـــــــا نفقـــــــة الســـــــكۚܢ فهـــــــܣ حـــــــق العـــــــدّة، فـــــــإنّ الـــــــذي يســـــــقط هـــــــو نفقـــــــة 

 .الشرع فلا يستطيع أحد إسقاطه

إذا كــــــــــاـن الحكـــــــــــم بـــــــــــالتفريق القضـــــــــــائي بحكـــــــــــم الطـــــــــــلاق الرّجڥـــــــــــي، فـــــــــــلا خـــــــــــلاف بـــــــــــ؈ن الفقهـــــــــــاء -5

ڈـــــــــا ࢭـــــــــي مقـــــــــام الزوجيـــــــــة، ولأن الاحتبـــــــــاس مـــــــــا زال  ّٰ المســـــــــلم؈ن ࢭـــــــــي وجـــــــــوب النفقـــــــــة عڴـــــــــى الـــــــــزوج، لأ

كـــــــــاـن نــــــــــوع الطــــــــــلاق بائنــــــــــاً، ف؇ــــــــــرى وجــــــــــوب النفقــــــــــة للمطلقــــــــــة  موجــــــــــوداً لصــــــــــالح الــــــــــزوج، أمــــــــــا إذا

عمليـــــــــــة وواقعيـــــــــــة، فحالـــــــــــة تعنّـــــــــــت الـــــــــــزوج ࢭـــــــــــي دفـــــــــــع النفقـــــــــــة، تعۚـــــــــــܣ أنّ الـــــــــــزوج قـــــــــــد  لاعتبـــــــــــارات

أوصـــــــد كـــــــل أبـــــــواب الصـــــــلح أو العـــــــودة إڲـــــــى الحيـــــــاة الزوجيـــــــة مـــــــن جديـــــــد بوجـــــــه الزوجـــــــة، وبالتـــــــاڲي 

 .ليه نفقْڈافإنّه لم ي؅رك أمامها سوى طلب التفريق، وبالتاڲي تجب ع

يلـــــــزم الـــــــزوج الناشـــــــز بـــــــدفع التعـــــــويض للزوجـــــــة إن كــــــاـن لـــــــه مقتغـــــــۜܢ، حـــــــ؈ن الحكـــــــم بـــــــالتفريق -6

القضـــــــــائي، كـــــــــون التعـــــــــويض الوســـــــــيلة المناســـــــــبة لمحـــــــــو الضـــــــــرر الـــــــــذي يُلحـــــــــق بالزوجـــــــــة لتخفيـــــــــف 

وطأتــــــــه، ويختلــــــــف مقــــــــدار التعــــــــويض الــــــــذي تســــــــتحقه الزوجــــــــة بمــــــــا يتناســــــــب مــــــــع الضــــــــرر الــــــــذي 

نقصــــــــان، ويقــــــــدّر الضــــــــرر بالخســــــــارة الماليــــــــة أو فــــــــوات المصــــــــلحة، بشــــــــرط أصــــــــا٭ڈا بــــــــدون زيــــــــادة أو 

ألّا يكـــــــون للـــــــزوج  م؄ـــــــرّر شـــــــرڤي أو قـــــــانوني يدفعـــــــه إڲـــــــى التمـــــــرّد عڴـــــــى زوجتـــــــه، وأن تكـــــــون العلاقـــــــة 

الســــــــببية قائمــــــــة بــــــــ؈ن الضــــــــرر الــــــــذي يصــــــــيب الزوجــــــــة والطــــــــلاق، لأنّ الفقــــــــه الإســــــــلامي والقــــــــانون 

  .لتعويض من دون ضرر ثابتيتفقان عڴى أن عدم إستحقاق الزوجة ل

  المق؅رح: ثانياً 

ܣ أحكام قانونية تنظم حالة نشوز الزوج، لما ࢭي ذلك من أهمّية كب؈رة  ّۚ نق؅رح عڴى المشرّع تب

ࢭي أيامنا هذه، عڴى نحو ما تمّت معالجته من قبل الفقهاء المسلم؈ن ࢭي هذا الصدد، حيث لا 

زوجة، ࢭي ح؈ن أنّ النشوز يتحقّق لدى الزوج يف؅رض أن يقتصر المشرّع عڴى تنظيم حالة نشوز ال



ISSN : 7380 -2602  
EISSN: 2773-2665 

 ةمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانوني

2023-01، العدد 07المجلد  دراسة مقارنة ب؈ن الفقه "النشوز من قبل الزوج كسبب من التفريق القضائي " ،الدباغعڴي حاتم عبد وئام  
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كما يتحقق لدى الزوجة، لما ࢭي ذلك من إنصاف للزوجة من العنت والجور الذي قد يصيّڈا من 

زوجها، وسبيل مشروع أمامها للتخلّص من عبء ثقيل يخيّم عڴى الحياة الزوجية بسبب يعود إڲى 

تان العراق خ؈ر دليل عڴى إنصاف الزوجة الزوج، ولنا ࢭي نجاح تجربة المشرّع ࢭي إقليم كردس

وتمكئڈا بوسائل شرعية من رفع الحيف عٔڈا، بإٰڈاء العلاقة الزوجية الۘܣ لا جدوى من 

بسبب يعود إڲى الزوج لا إلٕڈا، بل وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي يصيّڈا  استمرارها

  . من جرّاء هذا النشوز 

 :الهوامش
                                                            

ر الأنصاري الرويفڥي الإفريقي، لسان العرب، مادة نشز، محمد بن مكرم بن عڴي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظو  -1

  .555، ص2013، دار الحديث، القاهرة 8ج
  .55، ص1988، دار مكتبة الحياة، ب؈روت 2الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج -2
  ).11(آية : سورة المجادلة -3
  .308م، ص1969، دار المعرفة للطباعة والنشر، ب؈روت، تفس؈ر القرآن العظيم، المجلد الرابع: الإمام إسماعيل القرءۜܣ -4
نْفُسِ (الشقاق ࢭي اللغة من شقق والشق واحد الشقوق وبالكسر الشق من المشقة ومنه قوله تعاڲى  -5

َ
 بِشِقِّ اْلأ

، أما )إِلاَّ

وكل واحد بنشوزه عن تأدية حق صاحبه شق بذلك عڴى صاحبه، تسمية نشوزهما شقاقاً فلأن كل واحد مٔڈما عندما امتنع 

إسماعيل بن : ينظر... صار ࢭي شق بالعداوة والمباينة فلا الزوج يريد الصفح أو الفرقة، ولا المرأة تريد تأدية الحق أو الفدية

، وتفس؈ر الماوردي ابي الحسن عڴي بن محمد بن 343، ص1999، 2حماد الجوهري، مختار الصحاح، دار العلم، ب؈روت، ط

جامع البيان ࢭي : ؛ وكذلك جعفر محمد بن جرير الط؄ري 166، ص 1والعيون، دار الكتب العلمية، جالنكت : حبيب البصري 

  .45، ص2001، 1تفس؈ر القرآن، دار المعرفة للطباعة والنشر، ج
، منشورات محمد عڴي بيضون، دار الكتب 4البحر الرائق شرح ك؇ق الدقائق، الجزء : زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي -6

  .76، ص1997لمية، ب؈روت لبنان، الع
م، 1983ه، 1403، عالم الكتب، ب؈روت، 5كشاف القناع عڴى م؅ن الإقناع، ج: منصور بن يونس بن إدريس الّڈوتي -7

  .209ص
. 177، دار المعرفة للطباعة والنشر، ب؈روت، لبنان، بلا سنة طبع، ص5الأم، ج: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافڥي -8

جواهر العقود ) هـ٨٨٠ت (ن محمد بن أحمد بن عڴي بن عبد الخالق، المٔڈاڊي الأسيوطي ثم القاهري الشافڥي وشمس الدي

لبنان،  –مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية ب؈روت : ومع؈ن القضاة والموقع؈ن والشهود، تحقيق

  .355م، ص١٩٩٦ -هـ 1،١٤١٧ط
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، حاشية الدسوࢮي عڴى الشرح الكب؈ر للشيخ أحمد الدردير عڴى )هـ١٢٣٠ت (المالكي  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوࢮي -  9

  .344، ص2، ج2020مختصر خليل، دار الفكر، ب؈روت 
، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بلا سنة طبع، 7روضة الطالب؈ن، ج: ابو زكريا يحۛܢ بن شرف النووي الدمشقي -10

  .370ص
م، 1983، 1شرائع الإسلام ࢭي مسائل الحلال والحرام، مؤسسة الوفاء، ب؈روت، ط: ن الحڴّينجم الدين جعفر بن الحس -11

  .42ص
  .200م، ص1981، دار المعرفة، 7، ط3جواهر الكلام ࢭي شرح شرائع الإسلام، ج: محمد حسن النجفي- 12
  .76المرجع السابق، ص: زين الدين ابن نجيم -13
  .343لسابق، صشمس الدين الشيخ محمد عرفة، المرجع ا -14
  .172الأم، المرجع السابق، ص: الإمام الشافڥي -15
  .133، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ص2حاشية الباجوري عڴي ابن قاسم الغزي، ج: إبراهيم الباجوري -16
عبد الله : أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيڴي المقدسۜܣ ثم الدمشقي الحنبڴي، المغۚܣ، تحقيق -17

  .138، ص9م، ، ج1997 - ه 1417، دار عالم الكتب، ب؈روت 3: عبد الفتاح الحلو، ط -بن عبد المحسن ال؅ركي 
  .42المرجع السابق، ص: نجم الدين جعفر بن الحسن -18
  :ا عڴى أنمن قانون الأحوال الاشخصية العراࢮي النافذ المعدّل ࢭي فقراٮڈا الثانية وما بعده) 25(حيث نصّت المادة  - 19

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعت؄ر ناشزاً، إذا كان الزوج متعسفاً ࢭي طلب المطاوعة قاصداً الإضرار ٭ڈا أو التضييق (2ف

  ...). علٕڈا

  ).عڴى المحكمة أن ت؅ريث ࢭي إصدار الحكم بنشوز الزوجة حۘܢ تقف عڴى أسباب رفضها مطاوعة زوجها( 3ف

  ).بنشوز الزوجة بعد أن تستنفد جميع مساعٕڈا ࢭي إزالة الأسباب الۘܣ تحول دون المطاوعةعڴى المحكمة أن تقغۜܣ ( 4ف

  ...).يعت؄ر النشوز سبباً من أسباب التفريق( 5ف
التعديلات الخاصة ( 1959لسنة ) 188(الوسيط ࢭي شرح قانون الأحول الشخصية العراࢮي رقم : فاروق عبد الله كريم. د -20

  . 147، ص 2015مطبعة بادكار، السليمانية ، 2، ط)بإقليم كردستان
، مطبعة 2الأحكام الشرعية ࢭي الأحوال الشخصية عڴى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ط: عبد الوهاب خلاف. د -21

  .5، ص1938التأليف بمصر، القاهرة 
؈ر مقدمة إڲى جامعة صلاح نشوز الزوج؈ن ࢭي قانون الأحوال الشخصية العراࢮي، رسالة ماجست: آوات كمال حمد أم؈ن - 22

  .16م، ص2012الدين  أربيل، كلية القانون، 
ضََاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ : (سورة النساء 34الآية  - 23

ْ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ࢭِي الم   ...).وَاللاَّ

ةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْ : (سورة النساء) 128(الآية  -24
َ
لْحُ وَإِنِ امْرَأ ڈُمَا صُلْحًا وَالصُّ َٔ نْ يُصْلِحَا بَيْ

َ
ڈِمَا أ ْٕ  جُنَاحَ عَلَ

َ
وْ إِعْرَاضًا فَلا

َ
لِهَا نُشُوزًا أ

  ...).خَ؈ْرٌ 
  .196المرجع السابق، ص: من سورة النساء، ابو جعفر محمد بن جرير الط؄ري  128تفس؈ر الأية  -25
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، دار الفكر للطباعة 11، ج)التفس؈ر الكب؈ر ومفاتيح الغيب(زي تفس؈ر الفذ الرا: ضياء الدين عمر المشْڈر بخطيب الري  -26

  .66، ص1981والنشر، 
  .19ه، ص1415، الرياض، 4النشوز، دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط: صالح بن غانم السدلان. د -27
  .241ه، ص1435، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1أضواء البيان ࢭي إيضاح القرآن، ج: الشيخ محمد الأم؈ن الشنقيطي -28
  .وما بعدها 280، ص2012قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة : الإمام محمد أبو زهرة-29
  .130: سورة النساء، الآية 30
؛ 69، ص1981، دار الفكر، ب؈روت1، ط11التفس؈ر الكب؈ر ومفاتيح الغيب، ج: الإمام الرازي محمد فخر الدين الرازي  31

، الطبعة الخامسة، دار 5الجامع لأحكام القرآن، المجلد الثالث ج:  محمد بن أحمد الأشعاري القرطۗܣوكذلك ابو عبد الله
  .262، ص1996الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان 

ه، تسلسل الحديث 1422، 1صحيح البخاري، ، دار طوق النجاة، ط: الإمام محمد بن أسماعيل ابو عبدالله البخاري  32
4792.  

، تحقيق الشيخ ابن باز رحمه 10فتح الباري، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج: بن عڴي بن حجر العسقلانيالحافظ أحمد  -33
  . 496، ص1991، دار الفكر، ب؈روت 1الله، ط

نْ يُصْلِحَ ) (128(آية : النساء -34
َ
ڈِمَا أ ْٕ  جُنَاحَ عَلَ

َ
وْ إِعْرَاضًا فَلا

َ
ةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أ

َ
لْحُ خَ؈ْرٌ وَإِنِ امْرَأ ڈُمَا صُلْحًا وَالصُّ َٔ   ...).ا بَيْ

  .424المرجع السابق، ص: مختار الصحاح: الجوهري  -35
  .54المرجع السابق، ص: نور حسن قاروت. د -36
تفس؈ر فتح القدير الجامع ب؈ن الرواية والدراية من علم التفس؈ر، مطبعة دار الفكر، : محمد بن عڴي بن محمد الشوكاني -37

  .ه1981، 1ط
  .55المرجع السابق، ص: نور حسن قاروت. د -38
ُ ( 129سورة النساء آية  - 39

ْ
َيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالم

ْ
 تَمِيلُوا كُلَّ الم

َ
وْ حَرَصْتُمْ فَلا

َ
سَاءِ وَل نْ تَعْدِلُوا بَ؈ْنَ النِّ

َ
نْ تَسْتَطِيعُوا أ

َ
قَةِ وَل   ...).عَلَّ

  .54مرجع سابق، ص: نور حسن قاروت. د - 40
صفوان : ، المفردات ࢭي غريب القرآن، تحقيق)هـ٥٠٢ت (سم الحس؈ن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى أبو القا -41

؛ والامام مجد الدين أبي طاهر محمد بن 95هـ، ص١٤١٢ب؈روت، / دمشق –، دار القلم، الدار الشامية 1عدنان الداودي، ط

المصباح المن؈ر ࢭي : ؛ وأحمد بن محمد بن عڴي الفيومي637ه ص 1426القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، : يعقوب الش؈رازي 
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  .146هامش ص
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  .192، ص1995، 1موقف الإسلام من نشوز الزوج؈ن أو أحدهما، جامعة أم القرى، ط: نور حسن قاروت. د -55

  .46الكهف آية ...) المال والبنون زينة الحياة الدنيا(إذ ورد ࢭي القرآن الكريم  56- 
  .144المرجع السابق، ص: مصطفى إبراهيم الزلمܣ. د 57
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  .160، ص2010ر الكتب القانونية، الأحوال الشخصية ࢭي القانون الكويۘܣ، دا: المستشار أحمد نصر الجندي -69
  ).6(سورة الطلاق الآية  -70
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  .17، ص2020ب؈روت 
  . 305، ص3مرجع سابق، ج: الكاساني-105
  .17، ص5المرجع السابق، ج: ؛ الش؈رازي 686، ص2مرجع سابق، ج: الدردير -106
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م المعدل ࢭي 1959 188قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم ( 2008لسنة ) 15(من قانون رقم ) 10(م -111

  ).إقليم كردستان العراق
  .من قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية) 10(م  -112
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